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  اختصاص المحاكم المختلطة في مصر
  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

   :ملخص
اول       اص الي ع اخ ض ا ال م ة في مه ل ا  ،اك ال وق ق

ة ال اص ال ل الع مة: ال ل ق ل الأول ،ال اك ال أة ال ة : تارخ ون ل ال
اني ،في م ل ال ة في مال ل اك ال اص ال و اخ اع وش  ،: ق

ال ل ال ة في مال ل اك ال لائي لل اص ال ع ،: الاخ ا ل ال ازع ال : ت
ات العامة) لاح ات وال اك الأخ (ال ة وال ل اك ال اص ب ال  ،الاخ

ل  ة ت ائج الأ مع خات   . ه ن
  :المقدمة

اع إن ولا قل، ف ق ل بل م ة ل ادة الأهل ان ال اء ر م أر ة الق
ق ب و  ة، لا ف ل ان ال ع س اء الأهلي على ج ة الق ان سل قلال س الاس
ارة  ة وال ن ه ال ازع اله في م اصه وعلى أم امه على أش ، ونفاذ أح وأجان

الفا ائ وال ه م ال قع م أ م ا    ت.و
ها في  قلة، ول ان ال ل ع ال ام ال في ج ات ن ة هي م أول ه القاع ه
ة م  ول الأورو ا ال عا لا ل ك وال ل ه ال قها ما م ض ت ق ق اع ال

ة. ازات الأج   الام
اها، ولق  ول ورعا ع ال ا ل ها ت ة أع ها م أ أم ازات في م ه الام كان ه

ة، ل ردحً  ان ة الع ل عف إلى ال ى س ال غة، ح ه ال غة به م م ا م ال
ة  ادة الأهل وانًا على ال ًا، ث صارت في م ع ة حقًا م ال تل ال فاس

ها. مة في سل ة لل ار   وم
ة  ل ءًا م ال نها في الأصل ج جع إلى  لادنا ي ازات في  ان ام ومع أن س

ة إلا  ان ا له الع ا أك م ا ن م ال ها و الأورو ل خ ف رت واس أنها ت
ات ل لها في بل  اه وم ة في م م ازات الأج ا وصار للام في ت

ة. ا الق ات ت ة م ولا ة ولا قل، ولا في أ   م
رت  ق ال ت ات في ال ه ال ة  ه ول الأج سف له أن ال ا ي ه وم

اه  ع م ة و اخل ادة ال ل ال قلالها ال ش ة ونال اس ة ال م م ال
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ة في  ازات الأج ة الام اؤل سل ه ال م ت ق ة، وعلى ما  ارج ادة ال ال
. ا العه أتها في ه ت و ، إذ أنها اش ل على ع ذل قلال، فق ج الع   عه الاس

ا ا ا له اج تف ة في وم ال ي ا ج ا ا م ل أن الأورو ل  اق أن نق ل
، أ في عه محمد  ان ة ال اس مه ة ال ة ق مة ال ه ال ان  ق ال  ال
 ، ابها في عه خلفائه عف ال ان صة ال وا ف ه ه ان اس، ول ا و علي وب

ا ال ل، وفي ه ان له م ق قًا ما  ا وحق ا ا م ال ل شارم ما ف ل ال جاب ق د 
ا  ه نال ة ما، ول اس أه ة في عه محمد علي و ات الأورو ال ه: "ل  لل خلاص
 ، ًا على الأهل ى صاروا خ ل، ح اع أن الع سع وس أن الع في عه ال ال

لغ ، و ه ا اد ن ة على ازد ي اة ال وم ال ال ح ق ة  وق ساع ف ده س ع
اشا   ١٩٧٩ ان سع  ة فق  مة ال ا أمام ضعف ال غ ة، و مائة ألف ن

اق م غ  ان ي ه و نها م ل ة  ف أ م ، ول  ي اء معه امح وال ال
ح  نه م ال غ ارع ما ي ا م تل ال ال ه، فإذا ل ي نه عل ض ع وع  ت إلى م

اشا ما ضه سع  ه  ع ال أي م ن ل خل اصل ي ان الق فاته م الأراح، و
ها. اشا على إجاب ن سع  ه   و

ف ٢٨/٧/١٨٧٥وفي  ع ان ما  ار ق ة وص ل اك ال اء ال إن ر أوام  م ص
زراء  ه رئ ال ر ال ات ي مان ن امي الف ، وق قام ال ل ني ال ق ال ال

اشا أم له، ار  اك  ن اء ال وع إن رس م ان ت ي  ة ال ول ة ال ث أم س الل
ة. ل   ال

اب  ع ال ة ح أن  ل اك ال ال ال ة في إ مة ال ان ح ال و
ل  ة ق ول الأج ار ال إن ة  ل اك ال ام ال ال ن ة ح إ مة ال على ال

ة  ن ن القان لاً  ة ع ة  ٢٨ذل  ارخ  ١٩٢١س ر ب ة  ٣١ال ص أك س
ونة ال ١٩٢١ ه م لف نف ا ل  ة حقها ه مة ال م ولعل م أن على ال

ه  ا وافق عل ح جً ة ص مة ال ة لأن ح ال ألة ال ه ال ق في ه وال
عها  ول ج ان:ال   ول ال

ن  -١ اجة قان ة  ٣١ورد في دي أت١٩٢١أك س ا م ما  م ًا (ح أن ح ي ح
رة  اك ال ة ال اد سل أن وافق على ام ات ال مات صاح الاتفاق مع ال
م ي في  س ة  ل اك ال ة ال هاء سل ع تارخ ان ى و لأجل غ م
أن  ن ( اجة القان ة على الأقل)، إذن أعل دي ارخ  ل ذل ال ة ق س ة ال ال

ا  م أن وافق الاتفاقح ات ال مات صاح مة .مع ال افقة ال ..) ف
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اد  ل ام م  ًا. إذا انع ان ش ة  ل اك ال ة ال اد سل ة على إم ال
ة. ل اك ال ة ال  سل

ادة  -٢ أن ال ض  ع ة ل ت على ح  ٤٠ولا  ل اك ال ت ال ة ت م لائ
ول ع ن ة في الع مة ال ت على ال ال ة، واق ل اك ال ام ال

ام  ة في وضع ن مة ال ي اش مع ال ة ال ول الأج على ح ال
اك  ق ال ، إذا ل ت لي الق ام الق دة إلى ال ة في الع ل اك ال ال
، لأن  ع ى ولا  ن له مع ا ال لا  ل ه ها. لأن وضع م ة الآمال ف ل ال

م ول ال ي ودع ال ائي ج ام ق مها على وضع ن ا أعل ع ة ل ة ال
ان  عقلاً ولا ذوقًا أن ت في  اها له ما  ع رعا له وعلان خ ة لق الأج
ه  ق آماله  ، إذا ل  ي ائي ال ام الق ال ال ها على أن لها ال في إ ان ق

افى مع ال ل و عق ف وال ا أم لا ي اسة.ه وق وال   اهة وال
ة  اك م ة هي م ل اك ال د إذا لاح أن ال ا ال لى ل وجاهة ه وت
ن  ع ها  ة ف ا لاؤها ورجال ال . ورؤساؤها وو اس جلالة مل م امها  ر أح ت
ون  ق ها م أك  إلى أصغ صغ ي ف ر م مل م وم ة ت أوام عال

اته م مال ت ة م مة ال عها ال ها ت ائ ها ول ان ل ق ة، و ولة ال ة ال
ول).  افقة ال ر  ة في الأم أنها ت اس مل م (غا ر    وت

ائح  ها ل ائ ة، ول ان م ها ق ان ة وق اك م ة م ل اك ال وما دام ال
ف م  ها م ف ة، وم أوام م ن  ع اتها  ة، وق ل شيء م ع ، ولا 

ا  ل ه فه  أنه مع  ة، فلا  مة ال رها ال اس ت أوام وم ها إلا  ف
ها هي أن لها ال في  ائ ها وفي ل ان ة أن ت في ق مة ال ل م ال
ف لأصغ دولة  ه تع ق نف ها هي، وفي ال ي أس ة ال ل اك ال ام ال ال ن إ

ال ف ة  اها.أج ة إلى رعا ال ها  ي ولاي م ت   ي ع
ص  -٣ ع وم ن فادة م روح ال اجات ال ه الاس ا وله على أنه ما ل

ة  مة ال أن ال عها  ول ج ا م ال ة جً افات ص ا اع ، وأمام ان الق
ة. ل ذل  ول ق ار ال ة  إخ ل اك ال ة ال ي ولا م ت ل ح ع   ت

ي ح وق ان اب ع ال ا جاء في  ة وذل  ل اك ال  جاءت أزمة ال
ة ورجال  ا اء ورجال ال ام رجال الق ، ت ام ا ال ل ه قال: تعالى الله ما أج
ل  ام ال ، ت ة في م وخارج م عاه العل ة ال ل اسة و اماة ورجال ال ال
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ات ا لي رئاسة جل ل ح ال في ت ة في  ة، وح اللغة الع ل اك ال ل
اؤها  ع أن وأدها آ ة  ل اك ال ران ال اة ب ج ة. ٥٨في ال   س

ما قال أن  ة ع ف ال ان ق ذاع في ال أ ال  ان إلى ال ه إخ ن
اك  ات ال لي رئاسة جل اة ال ت م على الق ة ت ل اك ال ان ال ق

ه ة، ون ل اك ال ة أمام ال ال اللغة الع ع ب اس ا إلى وج ً اني أ  إخ
ات والإعلانات  ات وال ل اض ال ام وم افعات وفي ت الأح ة في ال ل ال

ارات.   والإن
ة وه ال  ل اك ال ة ال ي سل م ت ال حقها في ع ع ب اس ا إلى وج ً وأ

ول في اتفاق أو  ه ال ف لها  ة ال اع ف س م ح قال (وع أن ١٩٢١ل ن
ه، ألا  ول لها  ف ال ال ال ال اع ع ه ه اس أ إل مة أن تل خ حل  لل
د  عق ى اتفاق ال ة، إذ أنه م مق ل اك ال ة ال ي سل م ت وه حقها في ع

ال ع ف اس ز لأح ال ه  اب ذ ول ال ة وال مة ال ل  ب ال ال ال
اك  ة ال ي سل م ت ةله في ع ل ي ت .ال ج والأسان ال ..)، ث أوردت ال

.   ذل
ى  ى ي ع الإجازات ح ها إلى ما  ات تأجل ال ف ل ألة رئاسة ال أن م
لي رئاسة  ها  ال في ت اف م ار اع ول لاس مة مفاوضة ال لل

ات. ل   ال
د  ا ال ه ة و ل اك ال ام ال ضع ن ل ل ي ش ان ال ل أن الل  أن نق

اص الأجان  ة على اخ ل اك ال ت ال ة ت ؤ على ال في لائ ل ت
ات. ل لي رئاسة ال ه ب   وح

ة  ل في س ي ش ة ال ول ة ال اد ١٨٧٠ورد في تق الل أت إلى إس م أنها ل
ة إلى ل اك ال ات ال د م في ذل  رئاسة جل م وج اة أجان  ع ق

ات. ل لي رئاسة ال ة والإدارة اللازمة ل ن هلات القان ه ال ة ف اف   العه م
ائل  اء الأهلي في ال ل والق اء ال ار ب الق ن للأجان ح ال و

ر أمام ائل لل ل ال عل ب ا ي ه  ارة، وذا أعل أح ة وال ن ة  ال ة أهل م
م  ع فع  ه إذا أراد ال اء الأهلي، وج عل ل الق ها ق ة ل  له ف في ق
ل أو  اب م فع  ا ال م ه ق ة أن  ها الق ي رفع إل ة ال اص ال اخ
اك  فعل أص ال ، فإن ل  ة على الأك ار على ي م أو في أول جل إن
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ت على خ  ة و ة م ع الأهل ة ال ة أهل ائ ة اب اء م ي لق ع الأج
عها. ي م ن ا ال اك العل اء ال   لق

وائ أو  ل ال اة ال والأجان في ت أ وجه ب الق ز ال  ولا 
ز للقاضي  ا  اء على ه ائي، و ام الق لها ال ي  اك ال لف ال ع في م ال

اك  أس ال ة ال أن ي ل اف ال ة الاس ل م ن و وائ و أس ال وأن ي
ًا.   م

فاة أو  عاش أو ال الإحالة إلى ال اء  فة قاض م الأجان س ا خل و ل و
. ه قاض م لاً م ع ب قي  قالة أو ال   الاس

اج  ح م ال ام وأص افعات وفي ت الأح لة في ال ة مق وأص اللغة الع
ة تلاوة  ن اللغة الع ة ت ل اك ال رة في ال ق ق ال بلغ م اللغات ال م
ا. ه   م

ل  ل م ل ن له ح ال مي على أن  ات الع ي الأف لى م أح م و
ة والإدارة. ن اد ال ه في ال ا مي ع  ائ الع   ال

اد ة في م ل اك ال لي إلى ال اء الق قل الق ة للأجان  و ال ال الأح
ة  ١٥م  ائها ١٩٣٧أك س ازلها ع ق ة ت عاق ول ال م إذا أعل إح ال

ي  ة ال ائ ة الأجان ع الأفعال ال اك ة  ل اك ال لي، وت ال الق
ه م ح أح  اك ح ال على الأجان وتف م ا أص ن،  ها القان عاق عل

ة ا اء ال ة  أع ا ل م ال ب ل ة ال ائ ة الق ة أو أح رجال ال ل ال
م  ا ال ة م ه ل اك ال اة ال أ على ح ر الع ال  ا ه ال ة (ه ل ال

ة.١٩٣٧أك  ١٥ ل اك ال اة ال ة ع ح ج مة ال ق ه ال ض ه ع ع   م)، و
ال وهي: ة م ا ال لع ض في ه ع ف ن   س

ل الأول ان ال عات وق أنها م ت ة وما  ل اك ال أة وتارخ ال : ن
قها.   ت

اني ل ال ة.ال ل اك ال لائي لل اص ال   : الاخ
ال ل ال ة.ال ل اك ال اص ال و اخ اع وش   : ق

ع ا ل ال و ال اك الأخ والف ة وال ل اك ال اص ب ال ازع الاخ ق : ت
ة. ة والأهل ل اك ال ة ب ال   العل
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  المطلب الأول
  نشأة وتاريخ المحاكم المختلطة في مصر

ل  ة م ول الغ ة وم ال ارف الأج ل م ال اع ي إس ان ال ة اس ا ب
ارع في م  ارف وقام ال ا م لاد أجان ف ا، وجاء إلى ال ن ا وف ل ا ون ان أل

ه انة م اح الغ واعي، الاس ا الانف ة به ي ة ج ا ة واج ن ات قان ث تغ ، وح
اك  ي م الأجان م إقامة م ة ال ازات الأج ًا مقلقًا ألا وه الام اك ش ان ه و

ة. عة ع م لاد بلغ س اها و أهل ال ل ب رعا ة خاصة له للف ل   ق
ات ع ام تع اك أح ه ال ر ع ه ة وص مة ال لى الأهالي وعلى ال

لغ  في ذل  هات وه م ات ن ثلاثة ملاي م ال ها بلغ في أرع س نف
ة  ارع  فها في م الغ فق ص ه ال ع دفع ه ال ل  اع ي إس ، ورف ال ق ال

عه. ي ال ات ب ال ا غ أسل ، ه ي م ا ل   جً
ة  أت في س لي، وق م ا١٨٧٥فأن اء الق لاً ع الق ن ب ة ل ل اك ال ل

ة  ي ان ح اء ق ع لإن ة ل واس ي ة ال ول الأورو ها أغل ال شار ف
ن  ات وقان ن العق ن ال وقان ار والقان ن ال ني والقان ن ال ها: القان ارة م ح

افعات. ن ال ات وقان ا ق ال   ت
ه ال ان ه ة.و اك الأهل ع ن ال ا  ه  ان هي الأساس ال قام عل   ق

عة  ة وهي م ال ال ة الأح ذها في دائ ي ان نف ة ال عة الإسلام وال
ته. د وأس د العلاقة ب الف ي ت اع ال   الق

غ م  ال ، و ة فق ال ال ازعات الأح لى م ان ت ة فق  اك ال أما ال
ضعي إلا  أن ن ال اول القان احي ول ي اول أك ال ة ق ت اك ال ال الإصلاح 

ة  اء م س ن رق ١٩٢٥اب ر بها القان ائل خاصة ص ع م اول  ة  ٢٥م، و ل
ن رق ١٩٢٥ ة  ٢٥م، والقان   م.١٩٢٩ل

، وق قام٢٨/٧/١٨٧٥وفي  ان ار ق ة وص ل اك ال اء ال إن ر أوام   م ص
ر  ي مان ن امي الف ضعه ال اشا أم س له –ب ار  زراء ن ث قام  –ال رئ ال

اك  اء ال وع إن رس م ان ت ي  ة ال ول ة ال ع ذل أم س الل ه  ع ب
ي،  ن ني الف ق ال ل ال ل في م  ني ال ق ال اك، وق أخ ال ة آن ل ال

ائل ع  ع ال ا نقل  الي ك ني الإ ق ال ا نقل م ال ً ي، وأ ن اء الف الق
ة  ر في س ن ١٨٦٦الق ال ص اذ القان ع (أس فى ال ع م ل د. ال ق م، و
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ه  ج ع ذل ب ة  ل ل ة، ث ش ن اللغة الف ن  ع فق ت وضع القان ال ائي) "و ال
ة". ة إلى اللغة الع ل ان ال   وسائ الق

ة و  ان ١٨٨٠في أواخ س ة،  ام ة ن اك و ة ل ضع لائ ة ل م تألف ل
ة  ل رة ال ة الإس و) وق ع قاضًا في م ن ر الي (م امي الإ ه ال أح

ة  رت في ١٨٧٥في س ة ص ي ة ال اك ال ت ال ة ل ضع لائ  ١٧م، وقام ب
ة  ف س   م.١٨٨١م ن

الي:م ص١١/١٠/١٩٣٧وفي  ال ة وه  ل اك ال قه ال ع ال ت   -ر ال
  ١مادة رق 

ن رق  ه القان ادر  ات ال ن العق ة مع قان ل اك ال ة  ٥٨ت ال ل
ن رق ١٩٣٧ ه القان ادر  ات ال ا ق ال ن ت ة  ٥٧م وقان ن ١٩٣٧ل م القان

ن ال ارة وقان ة وال ن افعات ال ن ال ني وقان ارة ال ال ن ال ارة وقان
ل بها في  ع ة ال ائح ال ان والل ل الق ة و ل ة  ١٥ال   م.١٩٧٣أك س

  ٢مادة رق 
اء على ذل تلغى على وجه  ازات و ام الام ة على ن ت ان ال ام الق تلغى أح

ادر في  ن ال ص: القان ة  ٩ال م ل١٨٦٣أغ س ص ال  م 
ادر في  ن ال وسة، والقان ال ال ة في سائ ال ول الأج اصل ال ة  ٩ق ه س ن ي

اد م ١٨٦٧ ة، وال ان ال الع ال ة العقارات  اء الأجان ح مل إع  ١٢إلى  ١م 
ادر في  ٢٢٠إلى  ٢١٧وم  ، والأم العالي ال ل ني ال ن ال اي  ٣١م القان ي
ة  ائح ا١٨٨٩س أن ل ادر في م  ة، وال ال ل اك ال قها ال ي ت ل ال

ة  ٨ ائع.١٨٩١مارس س ن رخ ال أن قان   م 
ة  ادر في أول مارس س في ١٩٠١الأم العالي ال ا م م ا أن رفع الق م 

ات. ل في الق ة أو م م اس الات ال   ال
ات م  ادة  ٧إلى  ٣الفق ة  ٩م ال ادرة في (ثانًا) م اللائ ة ال  ١٣ال

ة  ادة ١٩٠٩مارس س ن رق  ٢٢م ال قان م  س ادر في  ٢٠م ال ة  ٢٧ال اي س ف
عات. ١٩٣٦   أن ال

اد  ة في ال ل اك ال اص ال ع اخ س اء ب ي ق اس ة ال ام الآت الأح
ة ائ   :ال

ادة  ة م ال ة الأخ ادر في  ٨الفق ة  ٥م الأم العالي ال ف س م ١٩٠٠ن
ارة. الآلات ال اص    ال
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ادة  ن رق  ٣١ال ادر في  ١م القان ة  ٩ال اي س لات ١٩٠٤ي ال اص  م ال
ة. ة وال ال ة  احة وال قلقة لل   ال

ادة  ن رق  ١٣ال ادر في  ١٥م القان ة  ١٢ال ه س ن اص ١٩١٢ي م ال
ع اض ال ة م الأم قا ة لل ات ال ا   ة.الاح

ن رق  ة  ٥القان اد ١٩١٧ل ة في م ل اك ال اص ال أن اخ م 
الفات.   ال
ادة  ن رق  ١٠ال ادر في  ٢٠م القان ة  ٢٦ال ه س ل اص ١٩٢١ي م ال

. رة الق ز الق ودودة ب ادة دودة ل ي ت لإ ات ال ا   الاح
ادة  ن رق  ٣ال ة  ١٠م القان ات١٩٢٢ل اه ال اص    .م ال
ادة  ن رق  ٦ال ة  ١٣م القان راعة.١٩٢٢ل افعة لل ر ال ة ال قا   م ل

ادة  ة م ال ة الأخ ادر في  ٢الفق ن ال قان م  س ة  ٢١م ال  ١٩٢٦ماي س
. اش في م ع زراعة ال اص    ال

ادة  ادر في  ٢١ال ن ال م قان س ة  ٢١م ال اص ١٩٢٨أغ س م ال
ة وال ارة الأس   ات.ب

ادة  ادر في  ٨٦ال ن ال ة  ٣٠م القان اي س ات.١٩٢٩ي ل ال اص    م ال
ادت  اردة في ال الأجان ال اصة  ام ال ادر في  ١٤، ٥الأح م الأم العالي ال

ة  ١٣   م:١٨٨٤مارس س
ادة  ل ال ة و ائ الأملاك ال ن رق  ٢ص ع ة  ٢م القان م ١٩٠٩ل

ادة ع اص ب ة.ال ة القاه ي ة في م   ائ الأملاك ال
: ه ة ال عًا ل ي ت ت ات ال العق اصة  ة ال ام الآت   الأح

ادر في  ار ال ة  ٢١الق ه س ن فف.١٨٩٧ي أن ال   م 
ادر في  ة  ١٢ال ال ف في أرض ١٨٩٧أغ س عقاب م  م 

ة. لا رخ مة    لل
ن رق  ادر في  ١٣القان ة أ  ٢ال علقة ١٩٠٦غ س الفات ال ال اص  م ال

  الآداب.
ادر في  ن ال قان م  س ة م ال ان ة ال ة  ١٠الفق ق  ١٩٢٦ماي س اص ب ال

. اع ال رات على أن   ع ال
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١١١٦ 

ن رق  قان م  س ادر في  ٦٧ال ة  ٢٧ال ات ١٩٢٨أك س العق اص  م ال
ة في أح ل اك ال قها ال ي ت ن رق ال الفة القان ة  ٢١ال م اص ١٩٢٨ل م ال

الها. ع رات واس ال ار  ام للإت ضع ن   ب
ة: ائ ات الق خل اله ه م ن على ت ا ت ع  ة  ام ال   الأح

ادة  . ٥١٦ال ل ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال   م قان
ادة  ة م ال ان ة ال ادر ف ٤الفق ة  ٥ي م الأم العالي ال ف س م ١٩٠٠ن

ارة. الآلات ال اص    وال
ادة  ة م ال ان ة ال ن رق  ٥الفق ادر في  ١٣م القان ة  ٢٨ال أغ س

ة.١٩٠٤ ة وال ال ة  احة وال قلقة لل لات ال ال اص    م وال
ادة  ة م ال ال ة ال ن رق  ١٩الفق ادر في  ١٧م القان ة  ٢٤ال د س

ادة م. والف١٩٠٦ ة م ال ة الأخ ن رق  ١٩ق ادر في  ٥م القان ة  ٢٤ال ل س أب
افع العامة.١٩٠٧ ة لل ل ع ال اص ب   م ال

ة،  ات الأث ة ال اس اصلات ب ة ال ال أجه ع اس اصة  ان ال الإضافة إلى ق
ل. لاد وال ال ن  اج على ال ال ل رس الإن لارا، وت ال اصة    وال

دات  ج لات وال ار وال ع الأث ع في ح و ي ت ق ال ال اص  ا ال ً وأ
اع  ر في م ال أو الع م دفع الأم ة في حالة ع ل اشي والعقارات ال وال

. ة ال ل ة م قاقها، ولائ   اس
  ٣مادة رق 

ادة  ام ال اء م أح ة  ٢٢م الأم العالي في  ٣٨اس اي س أن م ١٨٩٤ف
ادة  ر وال ع وال ادر في  ١٢ال ة  ٣م الأم العالي ال ف س أن ١٨٩٠ن م 

ن رق  ة والقان را ة  ٤ال ال ن رق ١٩٠٣ل ة  ٢١م والقان ع ر ١٩٠٥ل م 
ادة  قي وال ن رق  ٢الأراضي ال ة  ٦م القان ار دودة الق ١٩١٣ل ع ان م 

ر العق س ت ة م زراعة ال ان والأوام العال ها في الق ص ع ات ال
ًا. الفة أج ت ال ن م ما  ة ع ل اك ال رة م ال   ال

  ٤مادة رق 
اء م  ه اب ل  ع ن و قان م  س ا ال ف ه ة ت قان ة  ١٥على وز ال أك س

  م.١٩٣٧



  (اختصاص المحاكم المختلطة في مصر) 

  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

 

١١١٧ 

  المطلب الثاني
   ختصاص الولائي للمحاكم المختلطةالا

  ئحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطةولا
ز  ام العام  اك م ص ال ة ال م ولا اص لع ائل الاخ فع في م أن ال
م  ان ال ، فإذا  ق ة ال ى أمام م ع ح ها ال ان عل ة حالة  اؤه في أ إب
ه شهادة م  ع أي م م ل اص وق م الاخ ع ادر  ع في ال ال ه ق  عل

ل ا ق أن تق ة ال ان ل ة،  ناني ال أنه ي ها  قًا عل ة م نان ة ال ل لق
. ع ة ب ال اك ال اص ال م اخ ع ى  ع وتق   ال

ة ع وضع  ة القائ ة ال ات ذات ال أن ال ي  ق ن  ان القان ا  ونه ل
ة  ة في س ل اك ال ائي لل ة ال الق الح  م،١٩٣٧لائ ها م ي للأجان ف وال

اك  اضع لل اص ال ازعاتها مع الأش ة في م ل اك ال ن خاضعة لل ة، ت ج
ة  اك ال اص لل عل الاخ ًا  امي ي ش نها ال ان قان ة، إلا إذا  ال
ن  ة أن ت الح ال ال د  ق ان ال ، و اك ه ال ة ه لا ع ل ل ال أو إذا ق
اء  رة على ح ما ي فة ولا ص ة لا  قة على درجة ت م الأه ح
اء على  ة ب اك ال اص ال م اخ ع فع  فع ال ى ب ة، فإن ال إذا ق لل
ة هل  لقة لأسه ال ة ال الأغل اص ه  ل في الاخ ة هي أن ال ة ثاب قاع

اك ال اص لل ن الاخ اص هي للأجان  ن الاخ ة أو لل  ل
. ع نق ًا و ن م ة  اك ال   لل

اعه  إي أ  ه ت دع ل ان  على أن ذمة ال ة  ل اك ال اء ال وما دام ق
اع القائ  ل في ال ف ى  ا له أن ي ح ة،  انة ال ها خ ازع عل ال ال الأم

هة ال ال م ال ًا على تل الأم ًا ح ن خ ه لا  دع ل ل، فإن ال الف ة 
اك  اص ال ا أن إخ ها، و ازع عل ال ال ة الأم م على مل ي تق ع ال في ال
ادة  ًا، وال ها أح ال أج ن ف ي  ازعات ال رًا على ال ان مق ة  ل ال

اص  ٣٣ ان ت على أن إخ ائي  ة ال الق د م لائ اك ي ه ال ه
ا  ع في ه ارة ال د  ق ه فعلاً، وال ع ب م ال ي تق م ال ة ال

ق  ق ازعة في ح م ال ة على ال مة القائ ص ه ال أن  –ال اء  فإن الق
ا إلى م ي ل  ً في وفاء ص ه إلا أن ي ًا م ل ه ال ل  م دع ل ال

ة  ة ال ًا ال ًا ح ها، ل  خ ازع عل ال ال أنه صاح ال في الأم
ن. افقًا ل القان ن م ع    في ال
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١١١٨ 

اصها بل إن  ة ل م اخ ل ة ال م في دع أمام ال خل ال ون ت
ها، لأن الإتفاق على  اصها ب ه اخ ت عل اصها لا  أن ي إتفاقه على اخ

ا  الف ق اص ما  ي اخ ، ولأن ت ام العام غ جائ ال علقة  اص ال ع الاخ
اوزتها  ز لها م ة لا  ازعات مع ها على م ه ق ولاي ا ق  ة إن ل اك ال ال

د. ج أنه غ م ها في ذل  ان ح ة حال فإذا هي فعل    أ
ان م  ي  ع ال ود ال ت ح ة ق تع ل ة ال ان ال ل إذا  ها  عة إل ف

ها ب و  ازع عل ال ال ة الأم ل في مل دعة ل ب إلى الف ال م ف أم ص
ة. ة ح ن له أ ها فلا ت ر خارج ولاي ن ق ص ها    فإن ح

ًا  ل ة م ل ة ال اع على ال ح ال عي ال ه ال  مادام ال
ا الاع ه وعلى ه ة ل ة الأج ه  ال ى ان ها أمامها ح ع ن ار تا

ها ي  –نهائي م ق ة الأم ال ع أن حاز ق ا ال  ع ذل أن ي له ه  ل م ق فلا 
ان  ا ي ه ل ي أنه ة أن خ ة  اك ال ي على ال اع م ج ح ال و

ة. اخل ا في ذل إلى شهادة م وزارة ال ً ة م ة أج   إلى ج
اءه  اف أقام ق لان الاس فع ب ل ال ق ى  ه إذ ق ن  ع ان ال ال ى  م
ان  رفعه  ه في ح  ة ب اف م غ ال ة اس على أنه رفع إلى م
ة غ  اف إلى م ان رفع الاس ة و ل رة ال اف الإس ة اس إلى م

لانه بل ال اء ب ه الق ي عل ة لا ي ل، م ان له م اص إن  م الاخ ع  
ادة  ة وفقًا لل ل اف ال ة الاس ان م ة في  ٧٩و ل اك ال ة ال م لائ
هي في  ل وت أ م أول ي ة ت ائ لة ق ه  ١٥ع ة وق تلا ه ل س أك م 

ة  لة في س اء ١٩٤٩الع اك اب الها على ال ة وحالة اع ل اك ال م  إلغاء ال
ة  ١٥ ن رق ١٩٤٩أك س ة  ١١٥م وفقًا للقان لة  ١٩٤٨س ة الع ت م ل ام و

ة  ة في س ل اف ال ة الاس ة ل ائ ار ١٩٤٩الق ى تارخ إلغائها ف م ح
افه في  اس ه  ن عل ع ا ال ما أعل اع ع عًا على ال ة  ١٨م ل س م ي

ة ١٩٤٩ ل ة  ٢٤م ل ة ١٩٤٩أك س ل اف ال ة الاس ه ل م فع م أن ي
ه  اء ه ق إلغائها عق إنق ة ول ائ ها الق ل ة ع ة أمامها خلال م ي جل ر ت ع ل
ة  اف ال اك الاس ان لا مف له م رفعه ل إح م ة وم ث  اش لة م الع

اء م  ها اب ي آل إل ة  ١٥ال ل في ا١٩٤٩أك س ام م أم الف اف الأح س
اف  ة الاس ه ما س رفعه إلى م اء م ة س ل ة ال ائ اك الاب ادرة م ال ال
ا  ة  ائ ها الق ل اء ع ة تارخ إلغائها أو ما أر رفعه اث ه لغا ل  ف لة ول  ال



  (اختصاص المحاكم المختلطة في مصر) 

  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

 

١١١٩ 

اف م  ة اس ان ي م الأوراق أن م ا  ، ول اع اف ال ال في اس ه ال
ا ق ف م افقة ال رة  اف ال ة اس اع إلى م اف ال رت إحالة اس

ا  ة، ول ه ال ت  اه وأخ فع ال أي ال ه أن ي  ن عل ع ع معه على ال
أ في ت  اف ق أخ لان الاس ى ب ه إذ ق ن  ع ن ال ال كان ذل 

ن.   القان
ل اك ال ان ال ا  از   –ةل إلغاء الام اص  و ال ن ع اتفاق م

ه في  قع عل ة  ٨وال ادة ١٩٣٧ماي س قًا لل ن رق  ٢٧م و ة  ٤٩م القان ل
ة١٩٣٧ ل اك ال ائي لل ة ال الق لائ اص  ة  –م ال ان م ي  هي ال

ة للأجان ا ال ال الأح علقة  ائل ال ازعات وال ان له ال في ال ي  ل
ادة  ام ال قًا لأح ها  اج ال ف ن ال ن القان ي  ال ال ازات، في الأح  ٢٩ام

ن رق  ة م القان ادة العاش ى ال ق ي، إلا أنه ق أج  ن أج ة  ٤٨ه قان ل
اك ١٩٣٧ ي لها م ة ال عاق ول ال ل م ال ه ل ار إل و ال ن أن اتفاق م م 

ة في ل ال  ق اد الأح اء في م لى الق ف بها ف ة أن ت ة ال ل ها ال م وم
ولة  ه ال ن ه اج ال ه قان ن ال ن القان ي  ال ال ل الأح ة في  ال

هي في  ي ت الاتفاق سالف ال وال ها  ه ع قال ال ة الان أك  ١٤وذل خلال ف
ة  ة١٩٤٩س ادة العاش ي ال ن  م وتق ة  ٤٨م القان ال ١٩٣٧ل أن الأح م 

ادة  ة في ال اد ال ل ال ة ت اك  ٢٨ال ائي لل ة ال الق م لائ
عًا ل ع ت اج ال ي ن ال ة، وأن القان ل ادت ال رة في ال ق اع ال  ٣٠و ٢٩لق

ادة  رة، وذ ت ال ة ال ال سالفة ال على أنه م ٢٨م اللائ له الأح ا ت
افة إلى ما  فات ال ها م ال ا وغ صا ار وال ال علقة  ائل ال ة ال ال

ادة  ا تق ال ت،  ا  ٢٩ع ال صا ار وال جع في ال أنه ي رة  ة ال م اللائ
ة  ادر م م ع ال ال ى ذل أن  صي، فإن مق في أو ال ن بل ال إلى قان

ةالق ان ة ال ة -ل ازات الأج قة على إلغاء الام ا قال ال ة الان ع  –خلال ف ب
اره. إص اص  ر م جهة ذات اخ ة ق ص ي ل   م

الي: ال اردها  ي ت م ة وال ل اك ال ائي لل ة ال الق أن لائ   -و
 :   ١مادة رق

ة ا ل اك ال ائي لل ة ال الق ت لائ ل بها أق ع ن و ا القان افقة له ل
اء م    م.١٩٣٧أك  ١٥اب
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١١٢٠ 

 :   ٢مادة رق
ًا  ه أح ع أج ن م ارًا  ة ع م ان اف م ث ة الاس ل م ت
ل أح  ي وع خل م ا أج ه ار أخ أح ال تع م ى ال ز إذا اق و

لا  اف  ة الاس ار الأجان  اة الأجان ال ة م ب الق  ال
ة (م  ائ اك الاب ة أولى). ٣ال   فق

  ٣: مادة رق
اء م  رة اب رة وال ة والإس اك القاه ل م ة  ١٥ت م م ١٩٣٧أك س

ًا (م  ٦١ ن أج ه أرع ة أولى). ٣قاضًا م   فق
ع الإحالة إلى ال اء  فة قاض م الأجان س ا خل و فاة أو و اش أو ال

اة الأجان في  د الق قل ع ه قاض م إلا  لاً م ع ب قي  قالة أو ال الاس
. اك ه ال ه ه لة م اة ال ع الق ة ع ثل م ائ اك الاب   ال

 :   ٤مادة رق
وائ أو  ل ال اء في ت ه س اة  ج أ وجه ب الق ز ال  لا 

لف ع في م اك  ال ا في ذل راسة ال ائي  ام الق لها ال ي ت اك ال ال
ن رئ  ما  ًا (وع لها م ًا وو اف أج ة الاس ن رئ م وائ و وال

) (م الع ًا والع  لها أج ن و ًا  ة م ائ اك الاب ة). ٣إح ال ة ثال   فق
 :   ٥مادة رق

ة الاس ام م ر أح ي ت ق ز أن  ار على أنه  ة م اف م خ
ائًا م  ن اب ي ت ا ال ا ل في الق ار (للف ل دوائ م ثلاثة م ن ب القان

) (م اص قاض واح ة). ٣اخ ة ثال   فق
ة  ار م م ه ثلاثة م اة م ة ق ات م خ ا ة ال ل م وت

اف (م  ر ٤الاس اني) وت اب ال اد  م ال اء في ال ة س ائ اك الاب ام ال أح
اة (م  ة م ثلاثة ق ائ ة أو ال ن ز أن   ٢ال ارة  اد ال ة) وفي ال ة ثان فق

ا (م ارً ا إس ن رأيه لف  ان م ال ن، اث ى قان ق لاثة  اة ال ة  ٢للق فق
الفا ة وال ئ اد ال لة وال ع اد ال عة)، وفي ال ام م قاض واح را ر الأح ت ت

اني). ١م ١٤(م اب ال   م ال



  (اختصاص المحاكم المختلطة في مصر) 

  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

 

١١٢١ 

 :   ٦مادة رق
قاع  وس  د س ال ل، ت ن غ قابل للع ن م و س اة  ع الق
ز نقل  اف، ولا  ة الاس ار م ة ل ع س ة و ائ اك الاب اة ال ة لق س

ه إلا   ق ة إلى أخ أو ت اف.قاض م م ة الاس ة ل م ة الع   افقة ال
 :   ٧مادة رق

م  س ة  ة واح ة س ة ل ائ اك الاب اف وال ة الاس لاء م ع رؤساء وو
ا  ن ه لقة و ة ال الأغل اف  ة الاس ة ل م ة الع ارات ال اء على اخ ب

ة  ة م قائ ائ اك الاب ال ا   ار  ل الاخ ة ل م ة الع عها ال ت
ة  ة واث ل رة والقاه ي الإس ل م م ش ل اء ثلاثة م أس ة  م
ة  ة ل م ة الع ة، وتع ال وف الأ اؤه ح ال ت أس رة وت ال

ا ة الاس ة ل م ة الع وائ بها، وتع ال ا رؤساء ال ً ًا أ اف س ف الاس
ة  م ة الع ضه ال اء على ما تع ة ب ائ اك الاب وائ في ال ا رؤساء ال ً ًا أ س

ها. ة م ل م   ل
 :   ٨مادة رق

ن. قان اة  ات الق ت د م   ت
 :   ٩مادة رق

. ت فة ذات م ارة أو أ و ة ال اولة مه اء وم فة الق ع ب و ز ال   لا 
 :   ١٠مادة رق

ة الاس ة العامة ت م ائ ة الق اء وت اللائ أدي رجال الق اف ب
أن. ا ال ع في ه ي ت اءات ال ة والإج أدي اءات ال   ال

 :   ١١مادة رق
اعاة  ة م علها س ار م  ق ة  ت ال ة إلا إذا أم ات عل ل ن ال ت

لة. ف فاع م ة ال ام العام وح ة على ال اف   للآداب أو م
 :   ١٢مادة رق

افعات وفي ت  ة في ال ل اك ال ل أمام ال ع ي ت ة ال ائ اللغات الق
ام  ق الأح لى م ة، و ال ة والإ ن ة والف ل ة والإن ام هي الع الأوراق والأح
لها إلى لغة  أك ج  ع ال بها ت ًا و ا ح اه ن إح ة ت ائ بلغ م اللغات الق

ة وفي حالة  ال الأصلي.أج خ  ة ي ج لاف ب ال الأصلي وال   الاخ
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١١٢٢ 

 :   ١٣مادة رق
وه  اع اب وم ة ه ال ائ اك الاب اف وال ة الاس ن  ق ل ن ال ف ال
ة العامة  ائ ة الق د اللائ ، "وت م ه م ال ون وغ ن وال ج وال

" (م ف لاء ال ام تأدي ه   ).٢٤أح
: مادة ر    ١٥ق

ات الإدارة  ل ة ال اع ة و اء على أم ال ام ب ف الأح ون ب م ال ق "
" (م ها ذل ل م   ).١٨إذا 

 :   ١٦مادة رق
له  ا  ها م ع وغ ة  اصات ال ة الاخ ل اك ال ة ل ال ا اش ال ت

ة" (م ة أج ها نائ عام م ج ي ن، "و   ).٢٦القان
  ١٧: مادة رق

ن  مي ثان  ات ع ًا وأف ن م مي أول  ات ع ائ العام أف عاون ال
مي  ات الع له الأف ل م ره  ر ح ائ العام أو تع اب ال ًا وفي حالة  أج
ة  ائ اد ال اني في ال مي ال ات الع ائل الإدارة والأف ة وال ن اد ال الأول في ال

ن ت إدارة ة" (م " ا لاء ال اف م و د  ا ع ً ائ العام أ   ).٢٧ال
 :   ١٨مادة رق

ت  ه ب ؤسائه دون غ ن ل ع ل وتا ن للع م وه قابل س ة  ا ع رجال ال
ة. (م قان ز ال   ).٢٩درجاته ث ل

 :   ١٩مادة رق
م ات الع ائ العام أو أح الأف لة في ش ال ة م م ة الع ا  أو أح لل

ة  ة ل م ات الع ل ال ، "وفي  وائ ع ال س في ج ل ة ال ا لاء ال و
ة" (م ائ اك الاب اف وال   ).٢٨الاس

 :   ٢٠مادة رق
ل  ائي في  ل الق جه ال ة وت ائ اد ال ع في ال ة ال م ة الع ا اش ال ت

ة ال ل اك ال اص ال اخلة في اخ عاو ال ن م ال ه القان ع ي  ن ال ف
ة. ا ه لآوام ال ه ه ف ن خاضع  ن ة  ائ ة الق   رجال ال



  (اختصاص المحاكم المختلطة في مصر) 

  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

 

١١٢٣ 

 :   ٢١مادة رق
ن  ات وقان ن العق ام قان ال ت أح ى ال ه إذا اق ائ العام رأ ي ال
ها أو أخف م الها  ها أو ب ع لها أو  ة  العف ع العق اصة  ات ال ا ق ال  ت

ي. أج علقًا  ان الأم م ام إذا  ة الإع ف عق   ب
 :   ٢٢مادة رق

ا أن  ً س بها أجان وله أ قلات ال ع ن وال ائ العام على ال ف ال
ائ العام  ه و ال قلاً  ن أح الأجان مع ان آخ  ل وق أ م خل في  ي

ه ا ق ل ما  الفات و ا م م ة  قان ه.وز ال د إل عه اف ال   لإش
 :   ٢٣مادة رق

خل  ة ولها أن ت ة أو ال ال ال الأح ل  ل دع ت ة في  ا خل ال ت
ن  ها في قان ص عل ة ال ي الأهل ة الق أو ناق ل ي ت م عاو ال في ال

ق الق ف حق ة ل اها مف ي ت اءات ال الإج ا أن تأم  ً ة ولها أ ن افعات ال  ال
ها. ف ل على ت ة وأن تع ي الأهل   وناق

 :   ٢٤مادة رق
ف  دائع والأمانات وت وق ال اك وص د ال ق علقة ب ال ال ة الأع ا اق ال ت
اف  ة الاس قائها ت إدارة رؤساء م ة وال مع  ا على أقلام ال ً أ

ة. ائ اك الاب   وال
 :   ٢٥مادة رق

ع ا ي ة  ل ل  ع ت ا اص ال ة الأش ل اك ال اص ال ي اخ ل ب
ل  ، و ازات في م إلغاء الام اص  و ال ن قعة على اتفاق م ولة ال لل
ع  ز لأ ش تا م ولا  س ها  ة دولة أخ ي عل ع لأ ا اص ال الأش

اص ال ن الأش ة و ة دولة أج ا ة أن  إلى ح مة ال را لل ن ل ع ا
ة  ن ائل ال ة في ال اك الأهل اء ال ق الأردن، خاضع لق ان وفل وش ول
اها أم م أهل  ة أم م رعا ول الأج ا م أهل ال اء أكان ل الأجان (س ة، و ائ وال
اك  ه أو ملة لها م انة أو م ن إلى د ي ي ها)، ال اي اقعة في ح لاد ال ال

ة م اد م ه ال اك في ه اء تل ال ة خاضع لق ال ال اد الأح ة 
قة  ا ة ال ه في الفق ار إل اص ال اضي وللأش ة في ال ان م ي  و ال ف ال ب
ارة، وذا  ة وال ن ائل ال اء الأهلي في ال ل والق اء ال ار ب الق ح ال

ائ ل ال عل ب ا ي ه  ة ل  له أعل أح ة في ق ة أهل ر أمام م ل لل
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١١٢٤ 

ي رفع  ة ال اص ال م اخ ع فع  ه إذا أراد ال اء الأهلي وج عل ل الق ها ق ف
إعلان على ي م أو في أول  ل أو  اب م فع  ا ال م ه ق ة أن  ها الق إل

ة. ة م فعل أص ال ، فإن ل  ة على الأك   جل
:   ٢٦ مادة رق

اء ب  ارة س ة وال ن ازعات ال ل ال ال في  ة  ل اك ال ت ال
ة على أن  اك الأهل اء ال اضع لق اص ال الأجان أو ب الأجان والأش
ل  ق ي  ل أج ة ل ال ائل  ه ال ال في ه ة  ن م ة ت اك الأهل ال

ا ال فاد ه ز أن  ائها و ع لق ه ال لها ه ح  ع م ش ص
ة أو (ثانًا) م  اك الأهل ع أمام ال ه رفع ال ي نف اص (أولاً) م أن الأج الاخ
عي  ه م ف ها  ور ال في دع ح ف ل ص اصها ق م اخ ع فع  أنه ل ي
اء  ع لق ة ال ائ ة اب اء م ع لق ت على ال ًا ثالًا "و ه أو خ عل

عها" (مال ي م ن ا ال   ).٩اك العل
 :   ٢٧مادة رق

ال  الأح علقة  ائل ال ازعات وال ال في ال ل  ة  ل اك ال ت ال
ادة  ام ال قًا لأح ها  اج ال ف ن ال ن القان ي  ال ال ة في الأح  ٢٩ال

ي. ن أج   ه قان
 :   ٢٨مادة رق

ا ة: ال ال ال ل الأح ه أو ت اص وأهل الة الأِش علقة  ائل ال زعات وال
ا  اته وج وواج ق ال واج وحق ة وال ة وعلى الأخ ال ام الأس علقة ب ال
ة  ف وال لاق وال وال وج وال ال ب ال ام الأم ة) ون و ه (ال ادلة وال ال

ل  ارها والعلاقات ب الأص ة ون الأب ار  فقة للأقارب والإق ال ام  وع والال والف
ل  الإدارة، و امة وال والإذن  ة وال صا ي وال ح ال وال والأصهار وت

ا. صا ار وال ات وال اله علقة  ائل ال ازعات وال   ال
 :   ٢٩مادة رق

ه. ن بل ه إلى قان جع في حالة ال وأهل   ي
علقة  ة ال ض و ال .وفي ال وج ل م ال واج إلى    ة ال

ا  وج  علاقات ال اصة  ائل ال واج في ال وج وق عق ال ن بل ال ولى قان
ال. أن الأم ل في آثار تل العلاقات  ل و لاق وال ف وال ها ال   ف

ن بل الأب. ادلة إلى قان اته ال اء وواج ي والأب ال ق ال   وفي حق



  (اختصاص المحاكم المختلطة في مصر) 

  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

 

١١٢٥ 

ا ام  ي بها.وفي الال ن بل ال فقة إلى قان   ل
ن بل  ارها إلى قان ة ون الأب ار  ح ال والإق ة وت ال علقة  ائل ال وفي ال

  الأب.
ل م ال ن بل  ي إلى قان ة ال علقة  ائل ال ى وفي بل وفي ال ي وال

ي. ن بل ال الإدارة إلى قان امة والإذن  ة وال صا ار  . القاصوفي ال وفي ال
ا إ صا صي.وال في أو ال ن بل ال ة. لى قان اه وق اله ن ال ات إلى قان   وفي اله

ة العقارة في الق  ل ام ال علقة ب ام ال الأح ادة  ه ال اع ه ل ق ولا ت
.   ال

 :   ٣٠مادة رق
ان له في آن واح في ن وفة أو  ة ش غ مع ان ج ة دول إذا   ع

قه. اج ت ن ال ع القاضي القان ا  ه ل م ة  ة ج   أج
ة دولة  ة في ن م وج ة ال ان ل في آن واح ال وذا 

. ن ال قه ه القان اج ت ن ال ان القان ولة  ة أو أك في ن تل ال   أج
 :   ٣١مادة رق

ام ذل " أح ل ن ال ة "قان ل امه ق  ل دون أح اخل ال قة ب ن ال  القان
اص. ولي ال ن ال القان علقة    ال

 :   ٣٢مادة رق
قها  ي إذا تعارض ت ن أج ها في قان ص عل اءات ال اع الإج لا ت ق

. ن ال اءات في القان ام الإج   مع أح
 :   ٣٣مادة رق

اد  مع ام ال أح م الإخلال  اك ي ٣٧و ٣٦و ٣٥و ٣٤ع اص ال د اخ
غ ال ع  ها و ع فعلاً دون غ ه ال م ب ي تق م ال ة ال ة  ل ال

 . اش ع  غ م ها ال ي ق ت ة ال ل الح ال   ال
 :   ٣٤مادة رق

ن  ة ت الح ج ها م ي للأجان ف ة الآن ال ة القائ ة ال ات ذات ال ال
اك ال اك خاضعة لل ة ال لا اضع ل اص ال ازعاتها مع الأش ة في م ل

ة  اك الأهل اص لل عل الاخ ًا  امي ي ش نها ال ان قان ة، إلا إذا  الأهل
ة  لا ع ل ل ال ادة أو إذا ق قًا ل ال اك  ه ال   .٢٦ه
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١١٢٦ 

 :   ٣٥مادة رق
ا اص ال ائل تفال الأش ل  ة  ل اك ال اك ت ال ة ال لا ضع ل

ًا. اءات أج اخل في الإج ائ ال ان أح ال ة إذا    الأهل
 :   ٣٦مادة رق

ة واضع ال أو  ا ت ج ي على عقار مه الح أج ه العقار ل اء ال د إن م
ه  ت عل ه وما ي ا ال ة ه ال في ص ة  ة م ل اك ال عل ال ال  ال

ا في  ه. (مم آثار  زع ث ًا وت ع العقار ج   ).١٣ذل ب
 :   ٣٧مادة رق

اصها ول  اتها م اخ ة أن ت في دع ل ب ل اك ال ز لل لا 
ز لها أن  ها على أنه  ة س رفعها إل ع أصل ة ل عة  ال ف كان م

ي رفع ة ال ائ هة الق ة إذا رأت ال ع ال ه ال ة  ت في ه ل ها أن م م إل
ة. ل اك ال فعها أمام ال م ب ل ال الة ت   الع

 :   ٣٨مادة رق
قاق  ل اس فعها الأجان  ي ي عاو ال ة ب ال ل اك ال لا ت ال

ا العقا ني على ه عاو وضع ال القان ف على أنها ت ب ق ان عقار م ر أًا 
ه. عى عل عي وال ل لا ال ة  ك اش علقة م ازعات ال ال ة  ل اك ال ت ال

ار  ع ال ه أو ب و ف أو ت ش ه أو ب قف أو  أصل ال ة  اس ال أو 
ق  ق ارًا  أ إض قف ال أن ال ي  ة أن تق ل اك ال ز لل ، على أنه  له وع

. له ه ق ز ال  قف لا  ي ال   دائ
 :   ٣٩مادة رق

ة إذا د ال ال الأح عل  فع ي ة ب ل اك ال عة أمام ال ف ة م فع ق
ا  اخل  م ال اء أخ وج لأح ال ة جهة ق ال في ولا ل الأح  ب

ع أن  ع ال ض ل ال في م فع ق ل في ال ورة الف اك إذا رأت ض على تل ال
ًا  ه ح ر  عادًا  فع م ه ال جه إل د لل ال ع ون ت ض تقف ال في ال

ف ل أغفل ال ومًا ل ، فإن ل ت ل ع نهائًا م القاضي ال ض ع وح في م
. ع   ال

 :   ٤٠مادة رق
ي  ع أو ت أج ي في ال ي أو إدخال أج ل ح إلى اج ت على ت لا ي
اك  اص ال ازعات م اخ ل في م الف ة  ة م ل اك ال ها جعل ال ف



  (اختصاص المحاكم المختلطة في مصر) 

  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

 

١١٢٧ 

اع تل  ه ان ع أو ال ق ق  الة أو الإدخال في ال ان ال ى  ة م الأهل
ة. اك الأهل اص ال ع م اخ   ال

 :   ٤١مادة رق
ة م  ل اك ال اص ال ة اخ ه الأج ت على صف ج ال ال ت إذا خ
ل أح  ى دفع ب اك م اص تل ال هي اخ افعة ي اب ال ل إقفال  ع ق ال

ة. اك الأهل ها إلى ال ال ة  قل الق م وت   ال
 :   ٤٢مادة رق

ت اص لا ي ع تغ اخ اء ن ال م أث ة أح ال  على تغ ج
ني. جه القان ها على ال ي رفع إل ة ال   ال

 :   ٤٣مادة رق
ادة،  ال ال ة في أع اش ة أو غ م اش قة م ة أن ت  ل اك ال ل لل

ة على الأجا ائح ال ان والل ة ت الق ز ول لها أن ت في ص ، ولا  ن
ن لها  اك دون أن  ة الأملاك العامة على أن تل ال ل في مل ل أن تف لها 
ازعات في  ل ال ارة  ة وال ن اد ال ه ت في ال ف قاف ت ل إدار أو إ ل ع تأو
عة م  ف ة ال ن ة ال ول عاو ال مة ب ي تقع ب الأجان وال ل ال ق عقار أو م

ائح.الأج ان والل الفة للق اءات إدارة وقع م مة  إج   ان على ال
 :   ٤٤مادة رق

ن  ها القان عاق عل ي  ة الأجان على الأفعال ال اك ة  ل اك ال ت ال
اني. ٦م  اب ال   م ال

 :   ٤٥مادة رق
اء أًا ة الفاعل الأصل وال اك ل  ة  ل اك ال ان  ت ال

اة  ة ض الق اش ت م ي ت ح ال ات وال ا ة "ال ح الآت ات وال ا ه في ال ج
ها م ائفه أو  تأدي ة و اء تأد ة أث ل اك ال ر ال اني،  ٧ومأم اب ال م ال

ة،  ل اك ال ادرة م ال ة ال ائ ام والأوام الق ف الأح ت ض ت ي ت ا ال ً وأ
ا  ً ة وأ اء تأد ابها أث ارت ا  ة إذا اته ل اك ال ر ال اة ومأم ي ت إلى الق ال

ل  ال ق أو  ال فال  ح ال ات وج ا ، وج ائفه ود و وجًا على ح ائفه أو خ و
ها  ار إل ة ال ل اك ال ر ال ارة مأم ل  ة، وت ل ات ال فل ي تقع في ال ال

ت الأولى ة  في الفق ن ا ال القان ي حلف يه ال اع اك وم ة ال ة  ال وال
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١١٢٨ 

به  ي ت اص ال ة وال الأصل لا الأش ال ق  ل ج ال وال
. ال ال ه م أع غ إعلان أو  ام  ضًا لل ة ع   ال

 :   ٤٦مادة رق
ة في الأفعال ا ئ اك ال ي ال ة تق ائ اد ال الفات في ال ن م ها القان ع ي  ل

ح في  اك ال ي م ، وتق ة ثلاثة أشه ها ال ل اوز عق ي لا ت ح ال وفي ال
قة وفي  ا ة ال ها في الفق ار إل ح ال ا غ ال ً ن ج ها القان ع ي  الأفعال ال

ات في الأ ا اك ال ي م ة، وتق ئ اك ال ادرة م ال ام ال اف الأح فعال اس
ات. ا ن ج ها القان ع ي    ال

 :   ٤٧مادة رق
عانة م  ل أو الاس ا حالة ال ا ع ه  اك ال على الأجان وتف م
ة أو أح رجال  ل ة ال ا اء ال ر أح أع ة أو  اس داخل ال  ب

ة. ل ة ال ا ل م ال ب ل ة ال ائ ة الق   ال
 :   ٤٩مادة رق

رة ا ق و ال قًا لل ها  ة و عل م ة الع ا رًا إلى ال لغ ف ي ي ل على أج
ه  اج ع الإف ام أن تأم  وف الأرعة الأ ات وعلى الأك في  ا ق ال ن ت في قان
ه  لغ أم ح ًا أن ي ا ا اح ً س ح ي م ل أج ، ول ق ه إلى قاضي ال إحال أو 

ه  ام ة م ل وراه في إلى ق امي أن ي ل وال ز للق ة، و م ة الع ا ة ال اس ب
ة. ا ها ال اف عل ي ت و ال ال   ال 

 :   ٥٠مادة رق
ه  فاع ع لى ال اك م ي ه ال ل له م ب ال ال ي ع ا حالة الاس ا ع

ه  ل م اك ل ب م ل ي لاً، و ا ان  ل ذل ولا  اب إذا  إلى ع الاس
. ه ذل ل ال ل ول ل  م معق ة ب ل ل ال ات ق ا ة ال   م

 :   ٥١مادة رق
ها. اس امها  ة أح ل اك ال ر ال   ت

 :   ٥٢مادة رق
ان ال قاصًا أو  وضة أو  ع الة ال ن ن ي على ال ج في القان إذا ل ي

ل اع الع عي وق ن ال اد القان ع القاضي م ا ي ً اف. غام   والإن
 :   ٥٣مادة رق

ل  ة ق ل اك الق عة أمام ال ف ا ال ا ها ١٩٣٧أك  ١٥الق م  ال ف
عة أمام  ف ا ال ا ا في الق ً ع ذل أ ها نهائًا و ي ف ق ى  اك ح أمام تل ال



  (اختصاص المحاكم المختلطة في مصر) 

  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

 

١١٢٩ 

قًا  ة  اك الأهل اص ال ارخ إذا أص م اخ ا ال ل ه ة ق ل اك ال ال
أن أن ل ع ذو ال افقة ج م وم ل ال اء على  ز ب ة  ن اد ال ن، وفي ال لقان

اءات  ها الإج ي وصل إل الة ال ال ق  ا ت ال ها في الفق ار إل ا ال ا ال الق ت
ها. ها وال ف عة ن ا قة ل ا اد ال ام ال عًا لأح ة ت اك ال   إلى ال

 :   ٥٤مادة رق
قى لأح ى ت ف إذا اق ه وت م  يء ال ة ال ها ق ة وأوام ل اك الق ام ال

ة. ل اك ال ة ال اس ال ب   ال
 :   ٥٥مادة رق

اص  اخلة في اخ اد ال قة في ال ان م ي  قادم وسق ال ال ام ال أح
ة. ل اك ال ها أمام ال قى لها أث ة ي ل اك الق   ال

 :   ٥٦مادة رق
ادة  خلافًا ام ال ة إذا  ٢٧لأح ام ال اد الأح ة  ل اك ال لا ت ال

ادة  ى ال ق اج ال  ن ال قعة على  ٢٩كان القان ول ال ن إح ال ه قان
ادة  ولة وفقًا لل ان تل ال ، و ازات في م إلغاء الام اص  ا  ٩الاتفاق ال م ه

ها الق اك ف ل ة ول الاتفاق ق اح ال ال اد الأح اص في م الاخ ة  ل
. فا ا الاح ل ع ه   تع

 :   ٥٧مادة رق
ل  ان ل تلغ أو تع ة إذا  ال ة ال ائ ة العامة الق ام اللائ أح ل   الع
اف إدخاله على  ة الاس ة ل م ة الع ح ال يل تق ل تع قة و ا ام ال الأح

ح ن رة لا  ة ال ة.اللائ قان ل وز ال اء على  م ب س ه م ر  ًا إلا إذا ص   اف
 :   ٥٨مادة رق

ا  الف ه ل ن  ا يلغى  ل  ائي ال ال الق اصة  ة ال تلغى اللائ
ن.   القان
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١١٣٠ 

  المطلب الثالث
  قواعد وشروط المحاكم المختلطة

اف ش ق ب ة ي ال ال ائل الأح ة  ل اك ال اص ال : إن اخ
ا أو  لاه مة  فا ال ن  االأول أن  ه ًا،  أح انيأج ن  وال ن القان أن 

ة  ال ال ة للأح اك ال ًا، أما ال نًا أج اع قان اج ال على ال ال
اج ال غ  ن ال ن القان ة إلى الأجان في حالة ما  ال ة  ن م ف

ي أو في حالة ما  اه أو ملل لها أج ان وم لاء الأجان م إلى أد ن ه
اج  ن ال القان ا  ع ه اص ي ان الاخ ا  ة. ول ة م ال ش اك أح م

وج علاقات ال اصة  ائل ال اج ال في ال ن ال ان القان ، و ها  –ال وم
فقة ادة –ال واج، وذل ب ال وج وق ال ن بل ال ة ت  ٢٨ ه قان م لائ

ادة  ة وال ل اك ال ن رق  ٣ال ة  ٩١م القان ان  –م١٩٣٧ل ان ذل  ا  ل
اص  ه م اخ م بها عل ها ال ال نفق ه لإ لق الي على م فعها إ ي ي ع ال ال

ة ل اك ال ة –ال اك ال واج. -دون ال ع ال وج ق دخل الإسلام  ان ال   ول 
وج في ولا م ل ال لة إن دخ ق ام العام  ة على ال اف ة ال قاع ا  ل لل ه

ة  عة الإسلام لها هي ال ة  اله ال قه على أح اج ت ن ال عل القان الإسلام 
ا  ل بها إن ام العام، والع ص ال ة ه  ه القاع ال ه ي، فإن م ن الأج لا القان

ه م  ر ما تق لقة ن على ق ال نفقة ال ل حالة. و ام العام في  اعاة ال
ام العام ال في شيء،  الها لا  ال م إ ل أو ع ة على زوجها ال ال
ن  ات أن ت ال فقة  ألة ال ص م ه في خ ت عل وج لا ي ان إسلام ال وم ث 

وج  ن بل ال ة ال دون قان اج ة هي ال عة الإسلام واج.ال   وق ال
لها م  ة ولا هي  ال ال لها م الأح ارع ل  ة في ن ال ائل اله أن م
ن  : القان اله في ال ل م ن ل قان مة  ة م ان اله ة، وم ث  ال الع الأم
ن  امات، وقان ام العامة للال الأح لة  ات م ال ام لها  ا أورده م أح ني  ال

ال ال ائلها.الأح   ة في غ ذل م م
ا  ة ول  ع في اله ج اتًا إلى أم ال ض ب ع ني ل ي ن ال ان القان وذا 
امات م  ا أورده للال ص، ولا  ة وزوالها م ن ل قال ال اب ان وضعه لها ولأس

ا الأم إ ع في ه ج وحة ع ال ان لا م ة،  ع في اله ج افي ال ام عامة، ما ي لى أح
رة. ة أو م ان اله ة  ة، ساف ال ال ن الأح   قان



  (اختصاص المحاكم المختلطة في مصر) 

  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

 

١١٣١ 

عق  عة  ة ع م ت مل ل ث ل في  قف الف ي ب ق وعلى ذل فال ال 
ة  ع ع اله ج ة في أم ال ال ال ل جهة الأح ى تف ائع ح ة رجع فها ال  

ن. الفًا القان ن م   لا 
  المطلب الرابع

لملاحظات النظريات وا لمحاكم المختلطة والمحاكم الأخرى اتنازع الاختصاص بين
  بين المحاكم المختلطة والأهلية العامة والفروق العلمية

ات  -أولاً: اك الأخ ال ة وال ل اك ال اص ب ال ازع الاخ ت
ات العامة: لاح   -وال

دة في م وأوسعها سل ج اك ال ة هي أه ال ل اك ال ذًا.ال   ة ونف
ل  أولاً: نه  اصها وذل ل ن لاخ ع ي  اص ال د الأش م ح ع

ل الأهالي. ا    الأجان 
اد  ثانًا: ا ال ا إذا اس اصها وذل لأن اخلة في اخ اد ال م ح ال

عها  ض لف م ا اخ ا مه ا اع الق ع أن اصها فإن ج ارجة ع اخ رة ال ال
ع أصله .وت اك ه ال اص ه   ا داخل ض اخ

ة و  ل اك ال اص ال ع اخ ق ى ي اؤل الآن ه م ل ال وم
اص  اك الأخ و الاخ اص ال ع اخ ق ى ي ها؟ وم اص لغ الاخ

ة؟ ل اك ال   لل
د ع مع قف على وج ًا ما ي اك  ه ال اص ه ا أن اخ د  –رأي وج

لاً  ي م ي على عقارأج د ح لأج ع إذا ما زال  –أو وج ق اصها ق ي ا أن اخ
ة وق  اء ن الق ف في أث ة أح ال غ ج ة، وق ت ا الع م الق ه
ا  فة،  ه تل ال ول ع ع أو ت ان له وق رفع ال ف ع صفة  ازل أح ال ي

اء س ال ة في أث ي ل على صفة ج ي على ذل زوال أنه ق  ع وق ي
عل  ة ق  ن ص القان لاف في تف ال ث أن الاخ ته وق  اص أو ث الاخ
اص  فعها م اخ لف أو ق ي اص م م ة م اخ اح ة ال الق

اء.   ال على ال
ع ذل ل  اص فلا م ألة الاخ ها ول ت م هائي م ر ال ال  أما إذا ص

اص. م الاخ لان ال  ع   لل ب
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١١٣٢ 

ت على ذل أنها  ًا  بها ال وأنه ي الاً  اك أح ومع ذل فلا ر أن ه
اك  ها هي ال ي ت ة ال ائ هة الق ان ال لف  ما إذا  ل ت ل تقابل 
ا ات في ه ع اعف ال . وت ل لل في م اك أخ ت ة أو م ل  ال

اب  اصاتها على ح ع اخ س عي في ت ة إلى ال ل م ح  ع   ض ال
ع ع أن  ان  ع أو ما  ارع ال ل  اك الأخ ولأن ال اع  -ال ق

لفة في  اك ال اص ب ال ازع الاخ ل  ت ي ت ازعات ال ل ال عامة ل
ائل  ا وفي م لة جً ال قل ة.م الله إلا في أح لة الأه ة قل ل   تف

ها  ة وتق ل مة ال ة ال لا ش ضعف سل ارع ال ه  د ال وس قع
ة في  ادتها الأهل ة على س اف صف وتهاونها في ال ق ال ف ا  ً ق الأجان تق ق ل
ة  ان ة ال ا اني وال لال ال اء الاح ٍ ما أث ة على ذل ل غ ان م ها وق  بل

اه  ف معال ى ت ل الآن ح ال  أن ت ه ال ة  ة، ول ه ر الأمة ال شع
قلال. عاون أو  الاس ام أو لل د أدنى أث لل م وج رة  ع الة خ داد ال وت

. ا الق ازع ال في ه ي ت لفة ال اك ال فاه ب ال   لل
ة وعلى  اه ها ال ها وهي على حال ل ذل م ص لا ي ذل ولا ي م ال

اه  ات ت ة وح ال ه الأنان ل  قفًا جافًا ت ًا م ي وقف دائ ة ال ل اك ال م ال
اك  ها م ال اص غ ان اخ م بها  اع ه لة ق ضع سل ، ف اك الأخ ال
، ح ل  اك الأخ اب ال ها على ح اص نف ى ووسع بها اخ ائل ش في م

ة تق على الا ل اك الق ته إلى ال ة بل تع اك الأهل اص ال ات على اخ ف
اصها ع زوال أح  قاء اخ اس ال  ف  ة، ول ت ال ال اك الأح ولى م

اصها ح لاخ غ ال ان ال ي  اص ال ي أو  -الع ا ل زال الع الأج
ي ه  –الع ال ل أنه إذا  رت  ة بل إنها ق عة أمام م ف ة م ة ق في أ

اك  اص م شأن ال عل الاخ ان ت ي  اص ال أخ أ ع م الع
ة الأخ  اص ال ، فإن اخ ع ل رفع ال ا الع م ق ة ل وج ه ل ال
اك  اص ال ة م اخ ح الق ها وت ل ف ر الع ال ه د  ول  ي

ه ه ها و ة دون غ ل قة  ال ي رفع  ا ال ا اك الق ه ال ع ه لة ت س ال
اصها  ا ه م اخ مها ح ال  ة ف اك الأخ ال ة أمام ال ص

. ي وث ع ج د ح   وذل 



  (اختصاص المحاكم المختلطة في مصر) 

  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

 

١١٣٣ 

ًا اك  وأخ رها ال ي ت ام ال الأح ه  ًا ما ت ة  ل اك ال فإن ال
ان داخلاً في الأخ فلا ت لها وزنًا ولا ت ه و ها ق  ة فاصلة ف ها ح ع

ام  ان تل الأح ي، أو إذا  ام ض أج ل الأح ى أر ال ب اصها م اخ
ة  اش ة ال ن ع ال ة في ال ل اك ال ها أمام ال ا جاء ف ة وأر ال  ائ ج

ة أو ال اك الأهل ن ال ائًا م ل ه ج ل ال ح  ة.ع الع ل   ق
ها  ام ة على  اف ها في ال ا م غ ً ا أقل ت ً ان دائ ة  اك الأهل ول ال
ة  ادة الإقل ة ال ل ع أن تعلي  ان ت ة غ أنها ما  ل اك ال أمام ال
لاً  ل ع ع ي  لال أج اح اقًا  ة اخ ة ال ه ال اسي ت  ة في ج س ال

اء اصلاً للق ة،  م ل مة ال ة لل ادة إقل ل س ة وعلى إزالة  ادة و ل س على 
ات ه أن  ه م ال ل ما قال  ة في  ل اك ال ار ال اش لان وال ال
اك  ها م ال ها و غ ل ب ل خلاف  ًا في  ة دائ ة الأخ ل اك ال ه ال له

ة وه م رجة ع ام دولي ل امها ن ا، ف مة إلى ح  جً ه ع ال ف قل ب
ها  ل ها خ ة نف ل مة ال ى ال اتها ح قاوم ن ات م  ل ت م إس ول

. ها للأجان في م ع ي ت ق ال ق ة على ال اف ة م ل اك ال ها ال ع   وأخ
ها إلى  ة للأجان وصل ف ال اص  اع في الاخ ة ق ل اك ال وضع ال

ام العام ح ح اد ال رت أنه م م ة ح ق ه رغ إرادته واتفاقاته ال اي
ع  وف أن  ان ال ا  ي مه ز لأج ها أنه لا  اوز ع ي لا  ال ال
ام  ها ح إلغاء الأح ل نف احة، وخ ل ص ة ول رضي ب اك الأهل اص ال لاخ

ى م لقًا م ة وجعلها غ ذات أث م اء في ذل تلقى الأهل ي س ة لأج ل ة م  أ
ان  ة أم  اك الأهل ة أمام ال ي آخ في ق ًا ل ان خ ي ال  ال ع ال
ل  ي، أو ق ه ال ة على خ اك الأهل اره أمام ال إرادته واخ ع  ه ال رفع ال

ًا. احة أو ض اك ص ه ال مة أمام ه   ال
اك  ل ق رفع ال ا ه و ي في م إلى مقام أرفع م ة شأن الأج ل ال

. ي اك العال ال ي أمام م ع اء وال ف ج أو ال ك ال ل ر لل   مق
انه. الأولى: غ م زوال أح أر ال ة  ل اك ال اص ال قاء اخ ة اس   ن
ة: ان . ال ل اك الأخ إذا اس ع م اص ال ة زوال اخ   ن
ة ال .ال ل الح ال ة ال   : ن

عة: ا ة. ال ع أو ال ف ة ال   ن
ة ام ة.ال ال ال ائل الأح قاف في م م الإ ة ع   : ن
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١١٣٤ 

ة  وج خ م الق ة في حال حالة خ ه ال ة ه ل اك ال ت ال
ر  ه ة هي  ا حالة ثال ة وتل به اء س الق ة خ أث م وحالة تغ ج ع

. ع ال اص    الاخ
فًا في  ر  ي ال ي أو ال اف ول  الأج ة أمام الاس ان الق أو 
الة، فإنه ل م  الع ها  اصها ت قاء اخ اك في اس ه ال ة ه اف وح الاس
اك  ها زم ما أمام ال اص و عل اع الاخ قًا لق ع  فع ال ع أن ت ل  الع

م رفعها م ال لف ال ها و ة م ع الق ، أن ت ل ار ل ف ال ة وت ل
. اك الأخ ي أمام ال   ج

فة  قه  ان ت اك الأخ و اص ال ًا على اخ أ خ ا ال ان ه ا  ول
ي ول  ها ع أج ى وج ف ة م ل اك ال ة أمام ال ة ق ح رفع أ لقة ق ي م

ا اء  اه س م في ال د جل ال ه م دًا  ا أو مق ً ا أو مف ورً ها ض ده ف ن وج
اصها  قاء اخ رة، لاس اك ال ة، فق اش ال ل اك ال الآخ أمام ال
ا واضح ب  ة أو ارت اه ن ث صلة  ي أن  في حالة زوال الع الأج

ة، فإذا اخ ة واح عًا في ق ده ج غ وج م  ًا آخ ال ًا وو ي أج  و
ال،  ة ات ا را ه قلاً ل  ب لًا م ا  ه ل م ل م  ة و ل اك ال أمام ال
ن  ل لا ت ان غ ال و قى في ال ي لا ي ع ض الأج فإن رف ال
ها ازل ع ي وت ع أج ل إذا رفع ال ا،  ه ل ب الف ة  ة م ل اك ال  ال

ق  مة م أ ش ثال ت ق ل ال خ ات ال ل عها، فإن  ض ل في م خ ل ال ق
ها  ز ال ف وفة، ولا  ع خل ال اع ال قًا لق ة  ع الأصل ق ال عًا ل عها ت ج
م م ال أو م أجان م  ل ال ان  ى  ة م ل اك ال أمام ال

ة.   ال
ًا د الأ وأخ ان وج ة م إذا  د جعل الق ه م دًا  ع مق ي في ال ج

نا إلى  اصها إذا ن ن م اخ ة مع أنها  أن لا ت ل اك ال اص ال اخ
ها  ة لا ت ب ل اك ال ي فإن ال ج الأج م وخ ل ال ة ل الح ال ال

ه ال مان ال م م د ح ي ل ل ل ال ال ذل إذا ح عة م ف ة ال
ي، فإن  ل وه اد صالح م ة إ ة  ل اك ال ه أمام ال ع وجل أمامها ال
ة  ة غ م ل ة ال ح ال اص وت ها م ح الاخ ج أث الة لا ت ال

قة. ر ال ه   ع 



  (اختصاص المحاكم المختلطة في مصر) 

  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

 

١١٣٥ 

ائج ال أ تع  ة تق ب ل اك ال ا أن ال ومع ذل لاب أن نلاح ه
ي  Constitution d'un Prête– Nom ال ه عاملا م ح ت وتع

ه  لاً م س اص ب :الاخ و ل ثلاثة ش ها ت ل   ول
ال  الأول: ه ال ف ة  ال ل له ال ه  ل ل ل ف ق ح اك ت ن ه أن 

ع بها. ي ي ال ق ال ق قي لل ح ال   ال
اني اب الال ه أص اب  :  ألا  ه أص ف ع لا  ن في ال الأصل

ل ال ل  اص ال ه في الاخ ع  ًا  ع م ها فلا  ع لها أو  ق  ق ال
ه  ل إل ه وم ح ل ا إلى م ً ال م ق وال  ق ء م ال ه إلا ج ل إل

قه.   حق
ال ان علال ا  أ م عي أس ت على ال جعل م ال ه م ح : ألا ي

ة في  اه ة  ل ه م عي عل ان لل ل إذا  ن وذل  قائع أو م ح القان ال
أن وضع ال  ق أمامها  ل ت لاً لأنه ح ة م اك الأهل ع أمام ال ار ال اس
اك  ه ال ه أن ت ه ل ن م م ها  ه وح له م جان ازع  على عقار م

اع ال عل  ا ي ها  عل  نف ائل ت ع م ض ال ل  صًا إذا ات ة وخ ل على ال
اك  أنه، فإن ال ادرة  ة ال ة الإعلامات ال راثة ب الأهالي و ام ال ب
اع إلى  ل في ال ة للف ل اك ال ن في م أح م م ال ة ت الأهل

ة. ها   ال
أ عام:   م

أ  ا ال ة ه ل اك ال رت ال ، ح وق ق اك الأخ ة لل ال فة عامة 
ل  اك أخ وهي ت عة أمام م ف ا ال ا اء الق ار أث ة ال أن تغ ال ق 
أ عادل  اك وه م اص م تل ال ع الاخ ة لا ي ء الق اص في ب الاخ

ا  ة ه ق ال ق ام ال ة اح ت على قاع ان العال و ع ق ر في ج ح ومق
اتها  ة واف ل اك ال ف ال ل تلقاء تع اك الأخ م ال ه ال ا سل اؤل ع ال
ة  ل اك ال الف ال ان ت ًا ما  اك الأخ  اب أن ال ها. ال ق غ على حق
ا ض  ة جً ي امًا ش ان  أح ها م  ها وم ام ه  ف  ا ق ت اتها وت  في ن

اك فات ال ة:ت ل    ال
الة الأولى: اء  ال م أث ة أح ال أن تغ ج ًا  ة دائ ل اك ال ح ال

ة بها  ان م ى  اص م لقًا في الاخ عة أمامها ل له تأث م ف ع ال ال
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١١٣٦ 

ث في  له لا ي روثه م ة ع م لف في ال ل ورثة م ا أن حل وق رفعها 
اص.   الاخ
الة ال ة:ال ا  ان ً ة أ ل اك ال : ح ال ع ال اص  م الاخ ر ع ه

د  م وج اص لع م الاخ ع م  فع أح م ال ع أمامها ول ي ت ال أنه إذا ن
ا ولازمًا  ً قى ص ا ال بل ي ضًا للإلغاء له ن مع ، فإن ال لا  ل ع م

ة هامة هي أن ا قة أول ان لا ب م تق ح ا أن الق ً رت دائ ة ق ل اك ال ل
ل  قة ول ال اعاتها  ام العام  م ال علقة  اك تع م ائف ال ون و ة ل ال
اك  اص ال ان م اخ ا أمامها إذا  ا ة الاتفاق على رفع الق م ص ع ق 

م ع ا  م أن ي ز لل ة وأنه  ة أو ال ل ة أو الق اص في  الأهل الاخ
ة. ها الق ان عل ة حالة  ال في أ ه الأح   ه

ة: ال الة ال قة  ال ها  عة إل ف ة ال أن الق ًا  ة دائ ل اك ال ح ال
ها  ج م ى ل خ اصها ح اص ت خاضعة لاخ ل الاخ ة وهي ت ص

ها غ اص ول ي ف ًا في الاخ ان س ي ال  ي أو ال  خ م الأج
ة.   ال أو خ م الأجان م ال

ة: - ثانًا: ة والأهل ل اك ال ة ب ال وق العل   الف
لها  قة تق لاً أن  ة، ف م اح ة ال ائ هة الق اك ال ة ب م ل وقًا ع ق ن ف

ة، فلا ع إذن إن ل رة ال ة ال ها م ف ة ت ل ة م ال ت  م وج
ة. ل اك ال ة وال اك الأهل دة ب ال ع وق م   ف

ات رؤسا ام وح ة ال ة ونقا قان ا إذا أعارتها وزارة ال ة جً قارنة مف ء ال
ة. ا قه م الع اك ما ت ات أن ما  ال د بها إث ل مقارنة مق ا أن  فه م ه لا 

ع  الع س م  نا، بل  ه أح ما ع عة ع قًا وعادات م مقارنات أن 
 ً ل  ة تف اك الأهل ة.في ال ل اك ال اتها في ال أ في  ا ن ا ن ر ه إذا تق

ت خاص. ون ت د إلى الف ب قارنات ح ما ت ه ال ع ه ان    ب
  إعادة الإعلان: -١

ص  ت على أ ن م ن اغل لا أصل لها لا ت ة وم ائج خ عادة لها ن
ن.الق   ان

عل  اب  ة ل م الأس عق جل ة أن لا ت ل اك ال ًا في ال ل  ق ُ
م  ا ل ا ها ق تأجل الق ة رئ أم ح أنه  ة  ل اب ال اب إعلانًا على  قل ال



  (اختصاص المحاكم المختلطة في مصر) 

  الباحث/ عادل عبد النبي محمد قرني

 

١١٣٧ 

ة  ل ل ال الي ب م ال ة في ال ها ال ة خاصة تعق ل ن ل ، وفي الغال  آخ
لة. ع   ال

نا في ا عى أما ع ه ال ج ي ل الإدار ه أك ف أج ة فإن ال اك الأهل ل
ة أخ لإعادة الإعلان و جل م ، ث ت جل أولاً شهًا أو أك ع ت ه، فإن ال % ٥٠عل

ات  جل م فة ف ول ال م أو ت ع ال فى  ح الإعلان، أو ي ال لا  م الأح
ن اك ال ا  ل الإجازات وه أتي ف ة أخ و لة س ا فة م ه ال ي  ه

ه الآجال. ل ه ًا ل ع  اة لا ت   وال
ة. اك الأهل ال ة  م ال س ام ال اقع إلا ن ها في ال ج ه العادة ل ي   ه

ة  ال  ة في أح م ال س ة ت ال ل اك ال م أن في ال عل فإنه م ال
ل ل ذل  ع وق ع ال في ال رة. ول  م مق س   ال

ه  عى عل إعادة إعلان ال عي  م ال ن ولا ن واح يل ج في القان ا أنه لا ي و
عى  م ال أن يل ه  ف ح ل ل ل  ، فإن القاضي ال ل الإدار أج في حالة ال

ة. ي ار ج   ف م
س عًا لل ل الإعلانات ت ت ة و م ن س ة فأغل ال اك الأهل ي،  أما في ال ال

ي  اغل ال ار وال قة م ال ه ال ت إعادة الإعلان مع ما في ه لة أوج ه ه ال فه
ن. ها القان ر لها ول  عقل لا م ه ولا  ع ق م ب ه مل عى عل إن ل  –إن ال

ت على إعادة الإعلان لا دفاع. –ي اك  ه  ك نف   أن ي
ات  ة هائلة ل ل غ ة أك لأقلام ال إعادة الإعلان م ل غ ام وم ال

ة. ه ال ر ه ه في ص ا ع ه ل ال ن ع ها ال ج ع   و
. اك ع ال سل إلى ج ر ي ة  قان لها وزارة ال   فهل آن الأوان لأن ت

لاع: -٢   الإ
ح،  ل ص لا الق ، و ل الع ها وق تق ه ف ا عل م ا تق ل إن ألة ق تق ه م ه

ع م ف ، و اج ام ال ام الاه ة ال ا ل أعارتها نقا عة، ح ائل م اقع م ها في ال
 ، ام ًا ب ال ل جًا أخ ، وت ار أع ًا، وم ًا ع ام ت ف على ال ف

ة. ل اك ال ال د  ج ا ه م ة  اك الأهل ال د  ج   غ م
لاع لا  ة قل إ ل ة ال اك الأهل ال ج  ًا ما ي ة، و ئ اك ال ال ه  ج ن ي

ة  ئ اك ال لاع في ال ام الإ ال  أن أ أخ الأع ام وت ة ال ل  ع ي
ل. ر الع ع ة في م ف ن واح لاع ت ام الإ ف أن أ صة، وق ي   م
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١١٣٨ 

اض  ات وم ات وال ع لها وهي ال ائل ثلاث لا را ل م لاع  الإ
ل .ال ات ال ن في الغال  رها ت   ات، أما الإعلانات فإن ص
ات: -٣   ال

ان  ها إلا إذا  ع افعة أو  ل ال اء ق ة س ل اك ال ال دع  ات لا ت ال
اء ع  غ ، و الاس ل اب إن ل ت  ها قل ال ف ، و اة م ال م

ته أرسل رة م أن ص امي  ر ال اء ال إن ق ه أو ت  إم ة ل س ال
ع  ان  اع أو  اك م ان ه دة، أما إذا  اع م اك م ا إذا ل ت ه ه، ه
اك م  ع ال فه اب ون ام ها في الغال قل ال اء ال  افعة، فإن إم ال

ه  جه إل امي ي ة، فإن ال قا وب ال ق أو م ه وه ال ًا ع ة ورغ ا ض ي ن ع و
ي  ل  ر مق ه ع نًا فإن ل  ع أله تلف ة  قا وب ال ه، وم اع خ ه ام عل

ة وقل س ال رة  ه ال سل إل ه و ىع اء وت ا الإم ل ه ق اب   ,Office ال
Visa d.  

ة عادة إعلان  اك الأهل ال ة أوج  م ال س ام ال ل إن ن رك فأق ا أس وه
ات ب ال اع ال ها م عًا ف ة، و ل اك ال ال ا لا أث لها  ، وه ع ام و

ها. م وج ها وع اق م ل لاً ع ع ام وال ف   على ال
افع  ان خ ي رجة أنه ل  ة ل ل اك ال ومة أصلاً م ال ه العادة مع ه

ال  إ اب  في قل ال ام  ون م ف ب ا  ة  س ه ال امي أرسل إلى خ أن ال
ات  لاع على ال ام الا ف على ال قة ت ه ال ع ه ة إذا ات رة م ال ص
ًا إذ  امي ش لف ال رة لا  ل ال ة، لأن ع ل ع  ا ال ف ه اب، بل ت أقلام ال

رة زادة  اج ص اف، واس وج اب ال ة أو  ات لا أنها في الغال ت على الآلة ال
د. ه   لف أ م

ات: -٤   ال
ها  لاع عل ام الا ف على ال اعها ف ل إي ات ق ادل ال ا عادة ت ً اك أ ه
اء ال  ون إم ات ب اع م اب إي ل قل ال ق ، ولا  لائه ة و اس اب ب أقلام ال

رتاه ال ال ه وتق إ صي عل اب م اره  ون إخ ى أن عل –أو على الأقل ب
ة  ع غ راض انه  ه م إخ ر إل ا وم ام نادرًا جً ا ال م ال ع ه م ي

ل. ال انه  ع إخ عامل م ج   و
 ، قة لها معائ ه ال ل على أن ه ة ما ي اض ة ال ة ال س ث في م ول 

اب وه أقلام ال لاع  اء الا ا ع ً ف أ ة ت اك الأهل ال ع  . فإن ات   ع
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ات: -٥ ل اض ال   م
ها أح لأنها  لع عل ة لا  ل اك ال ات في ال ل اض ال اقع م في ال
لاً  ا ف ه، ه ة م ة لا فائ اك الأهل ع في ال ل ال ا، وس أن ال ة جً م
امي  هل على ال اء واح  دة في ب ج ة م ل ة ال ا ال ع أنه  أن س

ف ر ب لاع على ال اج إلى إ اتها فلا  ل عًا ل ن م اه و ا ل ق ه في 
ات. ل اض ال   م

ا في  ة وشاق جً ل اك ال ا في ال ل سهل جً ات ع ل اض ال ت م
اك  ال ات  ام في ح ذاته وعادة ت ال ة، س ذل ال اك الأهل ال

ال ة  ل ات ال ل  رن ع ة إذا ق ل ة ال اك الأهل ال له  ل زم ع ة  ل اك ال
ة في  ة واح غل جل ا الأول  ، ب اء م اني في ع ة وال ه أن الأول في نع
ات الأهلي أن  قارنة  لل ه ال ة، فهل مع ه اني ع خ ات ال ع لا تقل جل الأس

؟ ل له ال م له  ق ع   ي
ات  له على إث ق ع ا الأول  ون ب ي  م ال ام وال اء ال أس

م  ها أو ع ل رف ، أو  ع ة ال ال على ما ه وارد في ع اته فق  ل و
ل  ا، وه ع ا د ع م الق افعات في ع ل ال ل  لفًا ب اني م لها إلخ، ال ق

م بها زم ق ات هامة  ة الأهلي م ملاح ل ات ال ًا  ق ع  له مهل م 
اقع غ  افعات ه في ال ل ال ا أ تل  له ه صًا ون ع ، خ ل ال
ل  ات في  ام الأهل ت م ات ال اد ح م اع ه إلا ع ج ور ول ي ض

ا. ا   الق
ة.  ل اك ال ومة في ال ة فإنها مع ل اف إلى ذل عادة ال آخ ال ُ  

ن  ن الأهل ام ع ال ل –فإذا ات ة  –ا في ال ل ق ة في  عادة ت م
ح بها  تة  ل ن امي ال م ال ق الة  ه ال ة، فإنه في ه اب ام ال ى في الأح ح

. ع ة ال ة في ع ن غام ي ت اته ال   ل
ف مع  صًا وأنها لا ت ة خ ل اة عادة ال أخ ال ات الق ك ح وذا ت

اجعة ال ف الع وال ة.ال ل ق ة ل اج   قة ال
ات  تاح ح لة، و ل فة م ات  ل اض ال ج ت م م م ع ع ذل ي إذا ات
ا فإنه  ً ًا وح ة ذ ل ات ال ان  ا  صًا وأنه مه اء خ ا الع ات م ه ل اب ال ك
قة  ا  ا د الع م الق ا الع ام في ه افعات ال ا تل م ع أبً لا 

فل م الة.ت ه تأث  على الع ا  ، وه ه   ع الغل أو ال
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ات  هه ح م إلا ما ي ات خلاف ما تق ة لا ي ال ل اك ال في ال
ف و  ل ات و ك ال ل ي ا ال ة، وع ه اه قة  اته  ورة إث ام ل ال

ه ال ض عل ع ة، وفي الغال  ل ال امي  اجع ال ا وق ي عًا  اح ه م ل خ ق
أ. اك  للغل أو ال ال لًا  قها ع ع ت الف أ أنه ي ل  ات ت ه خ كل ه

ة  ه خ ان ع ة إذا  ل ل م القاضي أن لا  آخ ال ة، لأنه  ن الأهل
ع. ات في الأس   جل

ا وله دور ا عل دقائ أغل الق أنه  له  ل على زم ات ال هام في  از ال
ة  اته وشهادته العل ت ها ب م ا مقالة خاصة نقارن ف ن له ه، وس وس ال ال اس

. ل القاض قارنة ب ع د مقالاً لل ف ل القاضي الأهلي س ة ع   وعلى ذ 
ا: -٦ ا اع الق   مقارنة أن

اك ال ال ومة  ن مع ل أنها ت ح أن نق ة  ائ ا ال ا نا إلى الق ة إذا ن ل
ة. اك الأهل ال ة هائلة  ة    و

لاً،  ة م او ن الف ة  اك الأورو ال لاتها  ة  ائ ا ال ا ه الق رن ه ول إذا ق
ة  ال م، أو  ة، إما م ح ش ال ائ أه اك أغل ال ق هائلاً، فه ت الف

ا في ال ا ه الق ة ه ن أه مه، وفي الغال ت اعة ج ها، فإن غالًا ت لف افع إل
ام اع له على الإج ان ال صًا إذا  ، خ لف ف ال اك  ع م ه ا  –ال

ال اقع في  م الأح فًا. –ه ال   ش
ها ل  ن ف م ارات، وال قات وال اوح ب ال ا ت ا ا فإن أغل الق أما ه

ه  ا نادرة، وه ا ع ق ة هامة إلا  وا له ش ه ي اش ام ال ع ال ها  ف
ائي. فاع ال إتقان ال    

ع أو  غ ال امي إما ل ها لا يل القاضي ولا ال ل ف ا فإن الع ا اقي الق أما 
ة في ح ذاتها. ناءة ال ه أو ل غ نف ال   ل

اك قارنة ب ال ا وه ال اه لأنف ع ال رس ض وج ع ال ر ع ال  نع
اك  ل أن ه ة نق ائ ال ال ا م مقارنة الأع ه ا ق ان ا أن ، و ة فق ل ة ال الأهل

عي ة ب ن وقًا ع ا ف ار في الق ني وال ل ال   .ئالع
ا ت له دوائ وأقلام  ة ب اك الأهل ومًا في ال ن مع اد  ار  ل ال فالع

ا ا  ة، ور ل اك ال ال اب خاصة  ع مقال خاص.ك ض ا م   ن ه
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ادات  فال وال ل أقلام ال ة م اك الأهل ال ل ت أقلامًا لا أث لها  ك
ع مقالات خاصة. ض ا م ً ن أ ا س ها م لة وغ ع ر ال زعات والأم   وال

ة  ل اك ال ال غل  امي ال ال ل إن ال ارة نق ا ال ا وعلى ذ الق
ها قل ه م يًا ن ًا الأول م ن دائ ي إلا و أج ا للأسف لا  م  ل، لأنه و

ي م  ام ال ن إلى ال قاض ل ال فاءة  ف ال ع ال اني دائًا، و وال
ة  رجة أن ت دائ ه صع ل فاع ع ي وم ال ًا م ل ال دائ ، فال اته ج

اك  ال الات  ا ال ا صة لق ًا م ع ن أرع ح ل أس ر  ة ت ل ال
ام على م  ه الأح ة) وأك م ثلاث أراع ه ئ ا ال ا لاف الق ا  (ه

.   لأجان
ة: ة الآت ها ت ال ع ها ب ة فإذا قارن ن ا ال ا   ق الق

ة  ل ا ال ا م الق ول الق ة لع ال دًا  ة أك ع ا الأهل ا وهي أن الق
ة. ا  أك  عاملات ال وقل وة وال ح ه أن الأجان ه وس ال جع ذل ال م

ه. ي ي  لاً هامًا ل لأج   ت ع
ها ب  اوح  ة ت زع  ا ت ا لاً ق اك م ه و ١٠,٠٠٠ت ه  ٣٠,٠٠٠ج

ة م الأ ات ع ة  ع مل اءات ن ة ع إج ا ناش ا ق ت ق ا ف هًا ف ان ج
ة. كلها ك أج نة ل ه ال في  م ي ت ى ال ارة الع لات ال ا ال ا ت ق

ة. اه الغ  ان ال    الغال أ
ازعة هامة ة ل ال مة  ا الأجان ض ال ا   :ت ق

  عها ان و ار الأ اصها اس ات عقارة اخ ب ل ل ار ال ا الإ ا ق
. ق  ال

 ول ا ال ا ها.ق ا وغ ام ة ال ل ش ة م ات الأج  ة على ال
 . ل ة هل ائ ض ش ة ال ل: ق ة م ه اصة ال ا ال ا  الق
 .دان لة ال ار ح ص م مة  ي ض ال وق ال ة ص  ق
  ن خ آم ت ع ة ت . –ق اة ال ة أسه ق  ق
 ل ة هل ل  –ال –أسه ش ام ف ة م .ق قلال م  ص اس
 . وم رد  ام الل ة أ مة ض ه ال ا ض عل ل ل ل الغ ة مع  ق
 . اد ة وال مة ال ي رفع على ال اق ال ة حادث ال ول ة م  ق
  ول في ح ة ال ع ال رةق إس ازن الق  ل  ... هائل ح

ده. ل ع ا    وغ ذل م
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ا ه الق عف للأسف في أغل ه امي ال  ي وال ا الع ال م
. له ال عف م م ه    م

ه  ر ل مأم امي ال العقار  ة ت م ل اك ال ال ادات  ة ال لاً جل خ م
ه فه في الغال  قافه، أما خ له أو إ ع أو تأج ل ال ة أن  و ل ه ال في ه

اء م ل ع م إما إع ام  فع م ع ل قاف ال اءات، أو إ لان الإج هلة، أو 
اء،  لفه أقل ع امي ال العقار لا  ا رد م ه شاقة ب ه ه ر قاق، ومأم دع اس
ها  ل ت قًا ق ًا د د  ة ت العق ا ال له أقلام م اك تعل أن ه لأن ال

ل خ ال ن في  لاً ع أنه في الغال لا  اس (ف ا ال  أ وجاهة)، على ه
ة. ل اك ال ال ي  له الأج امي ال وزم ل ال    أن تقارن ب ع

ا ذات  ا ة إلا أن لا ت ق ي ا ع ا ت ق ة فإن ون وج اك الأهل أما في ال
جع ذل  ة ي ل اك ال ال ا ت  ل مة، م ة ال ا ع على دقة ال وع ة ت

ها إلى فق ع ة ب ت لة م ائف الأمة سل قات و لف ال  الأهالي ولى أن رقي م
ة. ة الإله ا ها الع ر ع إصلاحها إن ل ت ة    ومعق

اف إلى ذل لا  ُ لها  ي وق الح الأج ة ال ة في ن ل اك ال سع ال ت
له وُ  ق ت ل  ل له دي قابل لل ة ال ال  اء ن ق اس اف ال

ل إدخال صاح ره  ي م ل صالح أج ة ل ل اك ال ال ن  ام عها ال ي ي ال
اك ا ل م ال ي ت اب ال ا م عقار أو غ ذل م الأس ً دًا ع ة ع لأهل

ا. ا ي ل أفه  الق ة وال ل اك ال ال ة  س د ال د أقلام العق أضف إلى ذل وج
ة الآن ما هي ال ع مقالة لغا ض ان ذل م ا  ة، ور اك الأهل ال دها  م وج علة في ع

غ  ال وأر أنه ل ي ل  اع الع ة ع أن ع مقارنات م ه  خاصة ه
ا إلا  ن ه هات أن  وات وه اب ث ا أص عها وأص ا ج ال ت أح ال إلا إذا تغ ال

. ع   ع زم 
  الخاتمة

م  اء ي ة أك  ١٤انق ة وت ١٩٤٩س ل اك ال ي أجل ال ق م ي
اة. ان ح ع أن    ذ 

م  ة  ١٥وم ي اك ١٩٤٩أك س رة أمام ال عاو ال ل ال ال  م ت
ها إلى  ار ال ف ة لاس اك الأهل ها وق إلى ال ن عل ي ت الة ال ال ة  ل ال

ها نهائًا. ل ف ف   أن 
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ة  ١٥وفي  لي م الق ال ١٩٤٩أك س اء الق لاشى الق ا ي ً م أ
. قى له أث   ولا ي

ة  ١٥وم  عاد الأجان ١٩١٩أك س ة ال في إ مة ال ن لل م 
ن إلغاء  لا ق ولا ش و ة  الأراضي ال دي  ج ه ال ب ف غ غ ال

ة في الق ال  ازات الأج ه إلغاء تامًا في –الام ج ع ال ن  –ج أمًا ثابًا ولا 
ات. ات وم س ان لها م ح ة إلا ذ ما  ازات الأج   للام

عًا م م وأجان خاضع  ان م ج ح س ع  م ال ا ال وم ه
لا ش  ها  ة وغ ال ارة والإدارة وال ة وال ن ة وال ائ اد ال ع ال في ال لل

اشا ولا ق ي  اذ ال ع الع فه ي صاح بها الأس ة ال ق الأم ه ت ذل  –و
امل جل ال امل لل ل ال م  –ال ة في ي اك الأهل ي لل الع ال فال  م الاح  ٣١ي

ة  اد ح قال ١٩٣٣د س ل ف ر له ال غف ة ال ة وفي ح ل ا ال ار الأو م ب
دنا أن ن ا تع ة"ول  ات ال ل ال تل ال ة أم اس ل م  –ع م جلال في 

ل  ف اؤه م ل صالح ف ن م ع م ا أن ما تق ق ه إلى الأمام، وأ ة الله وه وا ب س
اب ه. ون الله مع ال ًا ي قال ذرة خ ل م ع لاد. ون م  ًا ولل ا  –ل ح ل 

لة ال ات ال ل ل تل ال اع م دنا س ع م تع م أن ن ع فلق آن ال الغة في ال
ة  ة ق حقق إلى الغا اض ة ال ة أن ال س عة معل وا  م ه أن ت
ه  ع  ا ت ع  قة لل . ون م أص م وع أب الع الق وسائل م

." ع ائها أج ارها ب ق ل في د إدارة الع قلال    كل أمة م الاس
ه  ها م وق إلى آخ في وه عل ان  ه ال و ًا في قل ان ت دائ ة  الأم

امه. ه وفي أح ال   م
: ا أن  ل: أن م نع ري عل ث" أق ة ر ف ع له تعالى "وأما ب ق لاً    وع

  ما أدع أن ة ع ف ال ان ق شاع في ال أ ال  ه إلى ال أول م ن
ة ت ل اك ال ان ال اك ق ات ال لي رئاسة جل اة ال ت م على الق

ة ل لاغ  –ال ة  ١٦راجع  اي س   م.١٩٣٤ف
  ة ل اك ال ة ال ي سل م ت ة ح ع مة ال أن لل وأول م قال 

م ة على الع ن ائ الأف ان ال ص –و ة على ال ل اك ال ة ال  –وج
ة  ي سل م ت أن ح ع ة دون تعل  ول الأج ر لل ة مق ل اك ال ال

ة.  مة ال  ال
  ام ة  ٢٧راجع أه اي س   م.١٩٣٣ف
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  افعات ة في ال ل اك ال ة أمام ال ال اللغة الع ع ب اس ه إلى وج وأول م ن
ات والإعلانات. ل ات ال اض ام وم ات وفي ت الأح   وفي ت ال

  ر ف س ١٧راجع م ام ١٩٣٣ة ن ة  ٤م وأه   م.١٩٣٣مارس س
عل  ه م أزمات ت ت  ل وما م ة تارخ  ل اك ال ل تع لل و
ة  ا ال ب ها وق تعل ه ة ف ام اللغة الع ها واس لي راس اصها وت اخ
ازع  اصها وما تعل بها م ت أتها واخ ة ون ل اك ال ة ع تارخ ال

اص  ة الاخ ل اك ال ة ب ال وق العل اك الأخ والف ها و ال ب
ة.   والأهل
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